

الزميلات.. الزملاء
نستعرض في هذا التقرير الذي بين أيديكم ما تم خلال عام سواء في الجوانب العامة أم في بعض الأمور التفصيلية التي يقدمها الزملاء أعضاء المجلس عن الجهود التي بذلوها عبر أنشطة اللجان المختلفة أو متابعة مشروعات النقابة.
ونستطيع أن نقرر أن هذا العام كما كان على المستوى الوطني العام استثنائيا بكل المقاييس، كان كذلك بالنسبة لنا، فقد ظلت النقابة بشكل أو بآخر في قلب المشهد وتفاعلت مع كل ما جرى حولها، وشهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية بل والتظاهرات على انتهاكات ضد صحفيين أثناء ممارسة عملهم، وضد استمرار صدور أحكام بالحبس في قضايا نشر ضد بعض الزملاء، وضد المماطلة في تنفيذ وعد الرئيس بإلغاء الحبس في قضايا النشر، الذي مر عليه أكثر من عامين، وتضامنا مع قضاة مصر ودعوتهم لإصدار تشريع يضمن استقلالهم وإشرافهم على الانتخابات دون تدخل من أي جهة إدارية، وضد ما تم من اعتداء على زميلات وزملاء في يوم الاستفتاء المشهود، وفي مواجهة انتهاكات عديدة ضد زملاء كانوا يقومون بواجبهم في تغطية الانتخابات البرلمانية، أو احتجاجا على موقف رئيس احد الأحزاب قام بإغلاق صحيفة الحزب، وضد انتهاك رئيس حزب آخر حقوق الزملاء وفصلهم تعسفيا.

أيضا شهد هذا العام العديد من التفاعلات على مستوى المهنة والنقابة، فما طالب به الصحفيون في مؤتمرهم العام الرابع بإنهاء حالة الجمود في المؤسسات الصحفية واحترام تنفيذ القانون فيما يتعلق بمدة الخدمة للقيادات الصحفية تحقق خلال هذا العام، ورغم تحفظ بعضنا على الطريقة التي يتم بها اختيار القيادات الصحفية إلا أننا نستطيع أن نقرر أن ما حدث كشف بما لا يدع مجالا للشك عن كارثية الأوضاع والتجاوزات التي عرفنا مدى حجمها بعد رحيل بعض هذه القيادات، كما طرح هذا التغيير على الجميع سؤالا هاما: كيف حدث ما حدث، وكيف تدار هذه المؤسسات، بطريقة لا تسمح بتكراره، وكيف ننظم حوارا جماعيا جادا حول مستقبلها، وبما يجعل أصحاب المصلحة الحقيقية، وفي مقدمتهم الصحفيون، شركاء حقيقيين في هذا الحوار وفي صنع هذا المستقبل. وهذا ما دعا المجلس إلى اتخاذ قرار عقد مؤتمر عام عن مستقبل الأوضاع الخاصة بالمؤسسات الصحفية نناقش فيه أفكارنا ونطرح فيه رؤيتنا.

كذلك تمت خلال هذا العام الاستجابة لمطلب آخر أكده الصحفيون في مناسبات عديدة، وآخرها مؤتمرهم الرابع أيضا، وهو زيادة حصة ما تحصل عليه النقابة من نسبة الإعلانات لصالح صندوق المعاشات، وهو ما وافق عليه المجلس الأعلى للصحافة في يونيو الماضي.
كما اقر مجلس النقابة مشروع لائحة جديدة للأجور هي الأولى منذ عام 1976، ودفعت بها النقابة للمجلس الأعلى للصحافة للحوار حولها وإقرارها، كما تحاور حولها السيد النقيب مع رئيس الوزراء مؤخرا.
كذلك انتهت النقابة ووزارة العدل من مراجعة مشروع التعديلات التي طلبتها النقابة حول التمغة الصحفية لزيادة موارد النقابة، وأحيل المشروع إلى مجلس الوزراء لإحالته لمجلس الشعب.
أيضا اقر المجلس مشروع ادخار أبناء الصحفيين وهو ما يبدأ العمل به خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن انتهى الخبير الاكتواري من دراسته.
وتبقى كذلك جهود النقابة المستمرة لإقرار مشروع إلغاء الحبس في قضايا النشر وتنفيذ ما وعد به الرئيس الصحفيين في افتتاح مؤتمرهم العام الرابع في فبراير 2004، هذه الجهود التي لن تنجح إلا بضغوط الجمعية العمومية ودعمها، وكذلك مناصرة كل القوى صاحبة المصلحة في زيادة مساحة حرية التعبير وحرية الصحافة، وكشف كل الأساليب التي تتم في الخفاء للالتفاف على هذا الوعد، وإفشال محاولة الانتصار لأعداء حرية الصحافة وحزب الفساد.
أيضا لا نستطيع، ونحن نستعرض ما جرى خلال عام، إلا أن نتوقف عند الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي على مقعد النقيب والتي ميزتها عدة أمور أبرزها:

ـ عودة الانتخابات وفقا للحروف الأبجدية وليس عبر صناديق المؤسسات، وذلك تنفيذا لحكم صادر عن القضاء الإداري في قضية أقامها الزميلان كارم يحيى وعصام عبد الحميد وتداخلت فيها النقابة للتضامن مع مطلبهما لما فيه من عودة للطريقة التي كانت تتبع في انتخابات النقابة قبل صدور القانون 100 لسنة 93 واتساقا مع الروح الديموقراطية، بعيدا عن وصاية بعض المؤسسات الصحفية.
ـ شهدت هذه الانتخابات اكبر عدد من المرشحين على هذا المنصب في تاريخ النقابة، وكان هذا مؤشرا هاما على روح جديدة ورد فعل طبيعيا أراد أن يؤكد تحرر النقابة والصحفيين من لعبة الاستقطاب الحاد التي جرت منذ أوائل الثمانينات نتيجة تدخل الإدارات الصحفية في النقابة والخلط بين الموقع النقابي والموقع الإداري في المؤسسة الصحفية.
ـ تراجع تدخل الدولة السافر في شئون الانتخابات.
ـ جدية القضايا المثارة خلالها خاصة حول مستقبل المؤسسات الصحفية القومية وما تكشّف من ممارسات بعض القيادات القديمة، وكيف تتم محاسبة المسئولين عن ارتكاب التجاوزات وممارسة الفساد، وكذلك القضايا المرتبطة بأوضاع الصحفيين وعلاقات العمل.

ـ أيضا يلفت النظر انه لأول مرة يكتمل انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات مرتين خلال أربعة أيام، حيث جرت الانتخابات بين جميع المرشحين في 25/9/2005، ثم الإعادة بين أعلى اثنين حاصلين على الأصوات يوم 29/9/2005، مما يوضح شكل المنافسة بين هذا العدد الكبير من المرشحين، وكذلك إصرار الصحفيين على المشاركة الايجابية واختيار من يمثلهم مع سيادة روح من التقدير والاحترام.
في القضايا القومية و الحريات

قام المجلس بتوجيه لفت نظر إلى أحد الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية لقيامة بإجراء حوار مع شارون مخالفا بذلك قرارات الجمعية العمومية للصحفيين بحظر التطبيع المهني و الشخصي و النقابي مع الأفراد و المسئولين و المؤسسات الإسرائيلية و كذلك بالمخالفة لقرارات اتحاد الصحفيين العرب التي تطالب النقابات العربية بتطبيق قرارات حظر التطبيع و معاقبة المخالفين و إخطار الاتحاد بما تم من إجراءات في هذا الصدد

و قد اصدر مجلس النقابة بيانا استنكر فيه احتجاز عدد من الصحفيين لعدة ساعات مساء 27/3/2005 أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية الأحداث التي جرت, 

· بتاريخ 4/5/2005 أصدرت النقابة بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا نصه:-

أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن قلقه العميق من أوضاع الصحافة و الصحفيين في مصر، و طالب بإعادة النظر فى منظومة التشريعات التي تحكم حرية الرأى و التعبير، وفي القلب منه حرية الصحافة، كما طالب بضرورة الإسراع بإعادة النظر أيضا في أوضاع الصحفيين0

· في 4/5/2005

وأكد بيان صادر عن المجلس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ان الإطار التشريعي و فلسفة القوانين التي تحكم حرية الرأى والتعبير والنشر تلقى بقيود عديدة على الصحافة المصرية على رسالتها و مكانتها العريقة، وانه لا يمكن في ظل الدعوة إلى الإصلاح و إلى تغيير مواد في الدستور لتوسيع المشاركة، أن تستمر هذه القيود التي يعود كثير منها إلى القرن قبل الماضي، و تنتمي لعهود الاحتلال الأجنبي، ونقلا من قوانين أجنبية صدرت في ظل ديكتاتوريات أوروبية سقطت و سقطت معها هذه القوانين 0

و أوضح البيان أن في مقدمة هذه القيود التي باتت تهدد دور الصحف المصرية و رسالتها هي القيود المفروضة على حرية إصدار الصحف و على حرية تداول المعلومات، ووضع مصر ضمن قائمة الدول الأقل حرية في العالم بسبب استمرار العمل بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر التي تسمح بحبس الصحفيين و الكتاب و أصحاب الرأي، و طالب البيان بهذه المناسبة بالعمل على سرعة تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء هذه العقوبة، و أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية إقرار المشروع الذي تقدمت به النقابة منذ اكثر من 14 شهرا0

وأشار البيان إلى التلازم الكبير بين أوضاع الصحافة و أوضاع الصحفيين، و عبر عن قلقه البالغ من الظروف الصعبة التي باتت تحاصر مناخ العمل الصحفي خاصة فيما يتعلق بمستوى الأجور و علاقات العمل،و يزداد الأمر خطورة بتأثير ذلك على حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام خاصة في ظل محاولات خارجية دءوبة تجرى على قدم وساق لاختراق إعلامنا العربي بصفة عامة، والإعلام المصري بصفة خاصة، إن إعادة النظر و بسرعة في ملف أوضاع الصحفيين المصريين باتت مطلبا ملحا و عاجلا من اجل استمرار الصحافة المصرية في القيام بدورها الوطني و استمرار تأديتها لرسالتها بشفافية في خدمة قضايا و مصالح الوطن و المواطنين 0

لقاء ومؤتمر صحفي للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالنقابة

· في 14/12/2005

استضافت النقابة الدكتور أكمل إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمناسبة زيارته للقاهرة حيث التقي بأعضاء النقابة وعقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن نتائج القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة، والأفكار المطروحة لتطوير وإصلاح المنظمة وتغيير ميثاقها لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا .

النقابة تستضيف قائد حركة حماس خالد مشعل

· في 8/2/2006

استضافت النقابة السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمناسبة فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية حيث أدار الصحفيون حوارا شاملا على مدار ساعتين و نصف تناول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية و الدولية و التي تهم القضية الفلسطينية و حضر اللقاء السيد النقيب و أدار الحوار صلاح عبد المقصود وكيل النقابة 0

النقابة تدين حادثي الأزهر وشرم الشيخ 

· وفي 9/4/2005

استنكر مجلس نقابة الصحفيين حادث الانفجار الذي وقع في منطقة الأزهر وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الأجانب والمصريين واعتبره عملا إرهابيا مشينا وجبانا ولا يستحق غير الإدانة، وأكد المجلس أن مسؤولية مواجهة مثل هذه العمليات التي تستفيد منها قوى خارجية وداخلية لا تريد تقدم هذا الوطن وتستهدف وقف مسيرة التغيير والإصلاح لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط لكنها مسؤولية كل القوى الحية صاحبة المصلحة في حماية أمن الوطن وتحقيق مزيد من الحريات واستمرار الحوار الوطني بين كل فئات المجتمع.

إننا لا يجب أن نسمح لهذا العمل الجبان بأن يوقف تحت أي دعاوى مسيرة التغيير والإصلاح التي تسعى إليها كل القوى، بل لابد أن نثبت أن جزءا أساسيا من وسائل مواجهاتنا لمثل هذه المحاولات الإرهابية يكون باستمرار دعوتنا ودعمنا لديمقراطية حقيقية وإصلاح سياسي ينتقل من تغيير مواد في الدستور تسمح باتساع المشاركة السياسية إلى تطوير في مناخ الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الصحافة، وذلك انطلاقا من حقيقة أساسية وهي أن خفافيش الظلام والمتربصين ببلدنا تكشفهم أنوار الحقيقة ووعي أبنائه الذين يسعون إلى أن يكونوا شركاء في صنع مستقبله.

ودعا البيان كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى لإسماع صوتها برفض وإدانة مثل هذه الممارسات، وأن تشكل جبهة صلبة تحاصر الآثار السلبية لمثل هذه العمليات الإرهابية، وفي الوقت نفسه تسهم في إجراء حوار جاد حول قضايا وطنية تستهدف توسيع المشاركة السياسية وخلق بيئة صحية تحتضن المطالب الشعبية المتزايدة في الإصلاح والممارسات الديمقراطية.
 إن نقابة الصحفيين وقد صدمها العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف حياة المدنيين الأبرياء في شرم الشيخ فإنها تؤكد استنكارها و إدانتها له ولكل من يقف وراءه وتناشد كل المصريين والعرب والمسلمين التصدي لمثل هذه الجرائم التي تتناقض مع روح الدين الإسلامي الحنيف الذي يؤكد احترامه لحقوق الإنسان واحترام البشر . كما تؤكد نقابة الصحفيين المصريين ضرورة العمل علي اقتلاع جذور الإرهاب وإنهاء المظالم التي تتعرض لهل الشعوب المغلوبة علي أمرها خاصة في العراق وفلسطين مع ضرورة الفصل بين الإرهاب وحق الشعوب الأصيل في مقاومة المحتل وهو حق أقرته جميع الشرائع والقوانين السماوية والوضعية .

وتدعو نقابة الصحفيين إلى تجمع صامت لمدة ساعة بمبني النقابة يوم الخميس الموافق 28/7/2005 يبدأ في الواحدة ظهراَ حداداَ علي أرواح الشهداء من ضحايا جريمة شرم الشيخ .

والنقابة من منطلق مسئوليتها الوطنية والمهنية تهيب بكل الصحفيين ورجال الإعلام في مصر والعالم التصدي لكل إشكال الإرهاب و تجريمه والعمل علي استئصال جذوره بالدعوة لنشر العدالة والسلام والدفاع عن كل القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة.

· إدانة اغتيال سمير قصير وغسان تويني 

·  في 2/6/2005

أعربت نقابة الصحفيين المصريين عن الحزن و الصدمة و الاشمئزاز لجريمة الاغتيال البشعة التي استهدفت الزميل الكاتب الصحفي اللبناني سمير قصير 0

و اعتبرت أن دلالاتها الخطيرة تتجاوز مجرد النيل من حياة صحفي و كاتب لا يملك سوى قلمه ورأيه وضميره، ولكنها تبدو وكأنها تستهدف شعب لبنان الشقيق كله , كما بعث الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين ببرقيتي عزاء إلى الكاتب الصحفي غسان توينى صاحب و مؤسس جريدة النهار و الأستاذ ملحم كرم نقيب الصحفيين اللبنانيين في وفاة جبران توينى رئيس تحرير جريدة النهار الذي لقي مصرعه في حادث إرهابي و أكد عارف إدانة الصحفيين المصريين لهذا العمل الجبان و قال إن الإرهاب لن يستطيع مهما أوتي من فجاجة و نذالة أن يقصف قلما أو يمنع رأيا حرا كما أن الاعتداء على أصحاب الراى لن ينال من عزمنا و تصميمنا على دحر مخطط ترويع أقلامنا أو ترويع أوطاننا أو تمكين أعداء امتنا من تنفيذ مخططاتهم 0 

إدانة تدنيس المصحف الشريف و الإساءة إلى الرسول ( ص)

· في 6/2/2006

تعرب نقابة الصحفيين عن إدانتها للتصرف غير المسئول الذي أقدمت عليه الصحيفة الدنماركية التي تطاولت بالازدراء والتحقير على مقدسات المسلمين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض الصحف الأوروبية التي أعادت نشر هذه الرسوم، وقبلها قيام الجنود الأمريكيين في العراق وجوانتانامو بتدنيس المصحف الشريف فضلا عن انتهاك حياة ومقدسات الشعب العربي في العراق، وأكد المجلس أنه لا يمكن وفقا لكل المواثيق الدولية إهانة المعتقدات أو الأديان أو الترويج ـ باستخدام النشر ـ لأي دعاوى عنصرية أو طائفية بدعوى حرية التعبير.

وطالب المجلس كل العقلاء في كافة أرجاء الأرض بالتصدي لهذه الدعوات التي تباعد بين بني الإنسان وتزرع بينهم بذور الشقاق والتناحر بدلا من ترسيخ قيم التعايش وإرساء مبادئ الحوار والتسامح في وقت تبدو فيه البشرية أحوج ما تكون إلى ذلك.

إن حرية الرأي التي يقدسها الإسلام ويعتبرها من الضرورات، كما تعتبرها الجماعة الصحفية وكل القوى الديمقراطية بمثابة الهواء الذي يتنفسون به، لا تعني بحال النيل من المقدسات وازدراء العقائد وإلا تحول الأمر إلى فوضى وصراع يعرض البشرية لمخاطر كبيرة.

إننا ندعو كل أبناء الأمة إلى القيام بواجباتهم ومسئولياتهم كما ندعو كل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير إلى موقف واضح لا تختلط فيه الأمور تحت ضغوط سياسية أو بتأثيرات صهيونية واضحة.

ويهيب المجلس بالحكومات والقوى الشعبية العربية والإسلامية ممارسة كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي بما فيها مقاطعة المنتجات الدنماركية وذلك حتى يتم التقدم باعتذار جاد وواضح يتعامل مع مشاعر المسلمين باحترام وتقدير.

كما دعا المجلس كل المؤسسات الدينية إلى النهوض بواجباتها لإشاعة المشتركات التي تجمع بين الأديان السماوية وعدم الطعن في العقائد أو المساس بها، وأن تلعب وسائل الإعلام دورها المطلوب في هذا الصدد، وكذلك قيام الجاليات المسلمة في الغرب بمسئولياتها في تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام ورموزه بكل الوسائل والطرق المتاحة.

· رفض الانتهاكات ضد الصحفيين 

· القبض على الزميل عادل الأنصاري

· في 29 /3/2005

أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن استنكاره لاحتجاز عدد من الصحفيين لعدة ساعات أمس الأول أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية الأحداث التي جرت مؤخرا و منها التظاهرات السلمية 00 كما أدان المجلس قيام قوات الأمن بمداهمة منزل الزميل عادل الأنصاري و إلقاء القبض عليه في ساعة متأخرة قبل فجر السبت الماضي و بطريقة استهدفت أسرته و أطفاله 0

و قد قام الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين و جميع أعضاء المجلس بالتوجه إلى نيابة أمن الدولة العليا مساء أول أمس حيث كان الزميل يمثل أمام النيابة و سجل النقيب في مذكرة تسلمتها النيابة احتجاج المجلس على الممارسات التي صاحبت إلقاء القبض على الزميل و مصادرة أوراقه وأرشيفه الصحفي كما طالب بضرورة إخطار النقابة لحضور التحقيقات مع أي زميل في قضايا النشر والرأى، كما طالب بالإفراج عن الزميل عادل الأنصاري الذي لم توجه إليه أي تهمة، خاصة و أن الكتب التي تمت مصادرتها في منزله هي كتب من تأليفه و يتم توزيعها في الأسواق عبر مؤسسة توزيع عامة 0

كما قرر المجلس الدعوة إلى المشاركة في اعتصام رمزي يوم الخميس 31/3/2005لمدة ساعتين يبدأ في الواحدة ظهرا احتجاجا على هذه الممارسات 0 

و كان مجلس النقابة قد عقد اجتماعا برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين أكد فيه أن هذه اللحظة المهمة من تاريخ وطننا لابد فيها من إتاحة الفرصة لممارسة اكبر قدر من الحوار الجماعي حول المصالح العليا للوطن و كيفية تحقيق الإصلاح الحقيقي في ظل خطوة الرئيس مبارك الإيجابية بتعديل الدستور، و المطالبة المتزايدة بإلغاء حالة الطوارئ و توسيع الممارسة الديمقراطية و أكدت مناقشات المجلس أيضا انه لا إصلاح سياسي حقيقي بدون إطلاق الحريات العامة و في مقدمتها حرية التعبير و منها حق المواطنين في التظاهر السلمي و حرية الصحافة ووسائل الإعلام 0 
· في 11/4/2005 

· وبعد متابعة من السيد النقيب وأعضاء المجلس تم الإفراج عن الزميل وأصدر المجلس بيانا هذا نصه :

- رحب مجلس نقابة الصحفيين بقرار الإفراج عن الزميل عادل الأنصاري الذي ألقي القبض عليه من منزله فجر السبت 26 مارس الماضي وذلك بعد جهود من النقابة أسفرت عن أمر النائب العام بإعادة عرض الزميل بشكل عاجل على النيابة وبحث طلب الإفراج عنه.

وقد استعرض المجلس خلال مناقشاته بعض الانتهاكات الصارخة للقواعد والأصول المهنية وميثاق الشرف الصحفي، التي نشرت في الفترة الأخيرة، خاصة ببعض صفحات الحوادث، وطالب المجلس الزملاء بضرورة احترام القانون وميثاق الشرف الصحفي بهذا الصدد، كما قرر المجلس التعامل بحزم مع مثل هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التأديبية مع من يرتكبها.

· الاعتداء علي الزملاء أثناء تأدية واجبهم المهني 

·  في11/4/2005

- أعرب مجلس النقابة عن انزعاجه لاعتداء قوات الأمن على عدد من الزملاء داخل مبنى دار القضاء العالي أثناء قيامهم بواجبهم المهني في متابعة بعض الأحداث، وطلب النقيب في مذكرة إلى النائب العام الأمر بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة، كما أدان المجلس قيام أحد النواب بالتعامل بطريقة غير لائقة مع الصحفيين أثناء جولة لوزير الزراعة بمحافظة بني سويف وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن كرامة الصحفيين خصوصا وهم يؤدون واجبهم المهني.
و كان مجلس النقابة قد عقد اجتماعا برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين أكد فيه أن هذه اللحظة المهمة من تاريخ وطننا لابد فيها من إتاحة الفرصة لممارسة اكبر قدر من الحوار الجماعي حول المصالح العليا للوطن و كيفية تحقيق الإصلاح الحقيقي، و المطالبة المتزايدة بإلغاء حالة الطوارئ و توسيع الممارسة الديمقراطية و أكدت مناقشات المجلس أيضا انه لا إصلاح سياسي حقيقي بدون إطلاق الحريات العامة و في مقدمتها حرية التعبير و منها حق المواطنين في التظاهر السلمي و حرية الصحافة ووسائل الإعلام 0
· في 28/11/2005

- تقدم الأستاذ / جلال عارف نقيب الصحفيين ببلاغ للسيد المستشار / ماهر عبد الواحد النائب العام يطلب فيه التحقيق في وقائع اعتداء من ضابط برتبة رائد بقسم شرطة قليوب وعدد من أفراد الأمن يرتدون ملابس مدنية على عدد من الزملاء الصحفيين بجريدة الأخبار وهم عفاف السيد و احمد الدسوقى وخالد مبارك وأمير لاشين وذلك أثناء قيامهم بتغطية انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية بمجلس الشعب بدوائر محافظة القليوبية حيث تعرضوا للضرب والسب والاحتجاز وإتلاف بعض معدات عملهم رغم قيامهم بإظهار تحقيق شخصيتهم وتعريفهم بمهمتهم الصحفية، وشدد النقيب في البلاغ على ضرورة التحقيق الفوري في هذه الواقعة واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها .
· في 1/12/2005

- و أعرب المجلس في بيان آخر له هذا نصه :- 
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه نقابة الصحفيين إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجريمة التي اهتز لها الرأي العام في مصر والعالم والمتمثلة في ضرب وهتك أعراض مواطنين ومواطنات بينهم عدد من الزملاء والزميلات علنا وعلى رءوس الأشهاد في شوارع القاهرة وأمام حرم مبنى النقابة يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري في 25 مايو الماضي.. فوجئنا بتزايد عمليات الانتهاك والاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الزملاء أثناء تأديتهم لواجبات عملهم أو بسببه، حتى أصبح الأمر وكأنه سياسة ثابتة ومستقرة تستهدف ترويع وإرهاب أصحاب الرأي والقلم، ومنع الوصول إلى الحقائق أو متابعتها ونقلها.. وقد تجلى ذلك مؤخرا فيما شهدته الانتخابات التشريعية الحالية من شيوع هائل للعنف والبلطجة في ظل تقاعس أو مباركة أو مشاركة من الجهات الأمنية.. فقد تعرض بالقليوبية الزملاء عفاف السيد وأحمد الدسوقى وخالد جمال وأمير لاشين من مؤسسة الأخبار للاعتداء والقذف والسب والاحتجاز وإتلاف معدات عمل من ضابط برتبة رائد، يشاركه عدد من الأشخاص يرتدون الزي المدني. كما تعرضت الزميلة أسماء محمد حريز بصحيفة الكرامة لواقعة خطف وتعذيب وانتهاك آدمية وإحداث إصابات خطيرة بها على يد قوه من رجال مباحث أمن الدولة في شبرا الخيمة. وكان قد تعرض قبلها بأيام الزميل أحمد منصور لواقعة اعتداء من مجهولين بميدان عبد المنعم رياض وكذلك الاعتداء على عدد من الزملاء في "المصري اليوم" و"الشرق الأوسط" و"روزاليوسف".

إن تتابع هذه الوقائع المشينة في سلسلة طويلة متصلة على مدى السنوات والأشهر الماضية شملت عددا من الزملاء مثل الاعتداء على جمال بدوي ومجدي أحمد حسين واختطاف واختفاء رضا هلال واختطاف والاعتداء على عبد الحليم قنديل.. كل ذلك يؤكد أنه ما كان لهذه الظاهرة البشعة أن تستمر وتستفحل على هذا النحو لولا التقاعس الشديد من جانب الأجهزة المعنية عن إجراء تحقيقات جدية في الجرائم المذكورة وعدم تقديم من ارتكبوها أو خططوا لها للعدالة لينالوا العقاب الرادع رغم مرور الأيام والشهور بل والسنين، ما أعطى انطباعا بأن هناك من يتحصن بنفوذه وقوته ويعمل على الحيلولة دون وصول هذه الجرائم إلى القضاء الوطني العادل.

إن نقابة الصحفيين انطلاقا من مسئوليتها تجاه أعضائها وتجاه الوطن كله تدعو كل القوى الحية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأحزاب إلى التحرك لتدارس هذا الوضع وسبل مواجهته. كما تبدأ النقابة في إعداد ملف كامل بهذه الجرائم والانتهاكات للتوجه به إلى كل المنظمات المعنية وذات الصلة بحرية الرأي والتعبير والصحافة في العالم لمسانده النقابة المصرية في سعيها للعمل على حماية أعضائها أثناء تأدية عملهم وواجبهم في متابعة الأحداث ونقل الحقائق.

وفي هذا السياق أيضا يدعو المجلس جميع الزميلات والزملاء إلى المشاركة في الاحتجاج وإعلان التضامن مع الزملاء ضحايا هذه الاعتداءات بوقفة صامتة لمدة ساعة تبدأ في السادسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 6/12/2005 والذي يعقبه مؤتمر وبحث الإجراءات الاحتجاجية المختلفة ولتصعيد الضغوط حتى يتم إعلان نتائج التحقيق في البلاغات التي تقدمت بها النقابة للنيابة العامة في هذه الوقائع وملاحقة المجرمين المسئولين عن هذه الانتهاكات. 
· في 19/12/2005

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة الاعتداء على الزميل المصور الصحفي عمرو نبيل بوكالة أسوشيتدبرس والذي أصيب بانفجار بالعين اليمنى جراء ضرب البلطجية له أثناء تغطيته لانتخابات مجلس الشعب .
وقام المستشار حامد راشد من مكتب النائب العام بزيارة الزميل في المستشفى الذي يرقد فيه حتى الآن، واستمع إلى أقواله، وأثبت إصابته البالغة في عينه اليمنى، وأمر بانتقال الطبيب الشرعي لبيان مدى الإصابة 

وفي إفادته حدد الزميل عمرو المتهمين الذين تعدوا عليه، وتعرف على المتهم الرئيسي الذي أصابه بشكل مباشر من خلال الصور التي قام بالتقاطها قبل الاعتداء عليه بثوان قليلة .
وكان نقيب الصحفيين الأستاذ جلال عارف تقدم ببلاغ إلى النائب العام حول واقعة الاعتداء على الزميل عمرو نبيل أثناء تغطيته جولة الإعادة للمرحلة الثالثة في الانتخابات البرلمانية وطالب النقيب بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسي المتسبب في الحادث والمتواطئين معه .
يذكر أن النقابة تقدمت بعدة بلاغات بوقائع اعتداء خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة على عدد من الزملاء في الأخبار والجمهورية وأخبار اليوم والكرامة .
· الاعتداء على الزميل احمد منصور
- تقدم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بسرعة التحقيق في واقعة الاعتداء علي الزميل أحمد منصور عضو نقابة الصحفيين الذي تعرض للاعتداء البدني من قبل مجهولين في ميدان عبد المنعم رياض أثناء وقوفه أمام المبني الذي يقع به مكتب محطة الجزيرة بالقاهرة وقال النقيب في بلاغه إن تكرار حوادث الاعتداء علي الصحفيين بهدف ترويعهم أصبحت ظاهرة خطيرة تدعو إلى القلق وتنال من أي هامش للحرية وتبطل أي معني للحوار حول الإصلاح السياسي وأي حديث عن توسيع مساحة الحريات العامة و في مقدمتها حرية الرأي والتعبير بكافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية .

و أشار النقيب في بلاغه أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم المستنكرة والمدانة من كافة القوي هو بمثابة التشجيع علي تكرارها وهو ما يحمل النيابة مسئولية خاصة وكبيرة في قيام كل الأطراف المعنية بمسئولياتها للكشف عن الجناة ومحاسبتهم . 

كما اننا وبهذه المناسبة نطلب من سيادتكم سرعة إعلان قرار النيابة بخصوص ما توصلت في أحداث 25 مايو الماضي الذي تعرض فيه عدد من الصحفيين والصحفيات لاعتداءات بصورة غير مسبوقة وكذلك حادث الاعتداء علي الزميل عبد الحليم قنديل .

وكان الزميل احمد منصور قد تقدم بمذكرة للسيد نقيب الصحفيين شرح فيها تفاصيل الحادث الذي تعرض له.
· مذكرة للنائب العام ضد مرتضي منصور 

· في 1/9/2005

تقدم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعد أن تلقى مذكرة من الزميل عزت النجار الصحفي بالأهرام و عضو نقابة الصحفيين تفيد تلقيه تهديدات بالقتل و حرق سيارته و خطف أولاده من رئيس نادى الزمالك و الامتناع عن التعرض بالكتابة و النقد لما يحدث في نادى الزمالك طلب النقيب في بلاغه سرعة التحقيق في مذكرة الزميل و اتخاذ ما يلزم قانونا لحمايته0

يعد هذا البلاغ هو الثاني من نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور حيث تم تقديم بلاغ ضده منذ ثلاثة أعوام عندما كان نائبا لرئيس النادي لقيامه بسب و قذف الصحفيين فى مؤتمر كان يحضره عدد من الجمهور و طلب المجلس من الزملاء الصحفيين منع نشر صوره و أخباره 0

و قد تلقت النقابة أمس الأول بيانا من رابطة المحررين الرياضيين التي طلبت فيه من الزملاء بالأقسام الرياضية التوقف عن نشر أخباره و صوره وقد جدد المجلس تمسكه بقراره السابق في هذا الصدد و أكد على كل الزملاء الالتزام به احتراما لكرامة المهنة و الزملاء0

· يوم الاستفتاء الأسود 25 مايو 2005

اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين بخصوص الازمة 

و المطالبة بإقالة وزير الداخلية 

·  في 28/5/2005

 مجلس نقابة الصحفيين وقد تدارس في اجتماعه الطارئ اليوم السبت 28/5/2005 الوقائع الخطيرة التي ارتكبتها _ يوم الأربعاء 25 مايو 2005 ـ عصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون، بحق مواطنين ومواطنات عزل بينهم عدد من الزملاء الصحفيين، وصلت إلى حد هتك العرض العلني لزميلات بعد ضربهن وتمزيق ملابسهن، كل ذلك بتوجيه مباشر من شخصيات معروفة في الحزب الوطني الحاكم وبتواطؤ مؤسف وتحت حراسة وحماية قوات هائلة من الشرطة، حاصرت مبنى النقابة في هذا اليوم تحت قيادة ضباط كبار . 

 إن مجلس النقابة وبعد أن استعرض ما توفر له من معلومات موثقة حول ما جرى في هذا اليوم أمام حرم النقابة وكان جزءا من مهزلة مشينة، شهدتها بعض شوارع القاهرة حين تم التصدي لجموع من المواطنين حاولت ممارسة حق التعبير السلمي عن الرأي، فإن المجلس يؤكد على الآتي : 

أولاً : أن السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات سياسية و دستورية مؤتمن على حرية وكرامة كافة المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم العقائدية أو السياسية، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وحيادها بما في ذلك أجهزة الشرطة والأمن فضلاً عن الحيلولة دون الهبوط بمستوى الصراع السياسي إلى استباحة أساليب العنف و البلطجة، ومن ثم نطالب سيادته بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لحساب كل المسئولين عن الوقائع المشار إليها، خصوصاً وأن هذه الوقائع صارت بكل أسف شائعة ومعروفة في العالم كله بعدما بثت وسائل الإعلام صورها وأخبارها . 

ثانياً : يطالب المجلس بإقالة السيد / وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول بحكم وظيفته واختصاصاته القانونية عن كل ما جرى، وعن مظاهر عدم الانضباط وخروج بعض قوات الأمن عن واجباتها الدستورية والقانونية وعلى رأسها سلامة وأمن المواطنين وحماية حرياتهم .

ثالثاً : يطالب المجلس بمحاسبة كل المسئولين الأمنيين والسياسيين عن الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي جرت أمام حرم مبنى النقابة وفي بعض شوارع القاهرة . 

رابعاً : إن هذه الجرائم التي بلغت حد هتك الأعراض العلني في الشوارع على نحو غير مسبوق ولم يعرفه مجتمعنا المصري في كل تاريخه والتي جرت في نفس يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ألقت بظلال ثقيلة وبالغة القتامة على البيئة الواقعية التي يجري فيها الحديث عن الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، بما يكفل للشعب المصري حريته وقدرته على المشاركة في صنع مستقبله . 

 وفي هذا السياق لم يستطع المجلس أن يفصل بين هذه البيئة المحبطة لكل أمل في إصلاح حقيقي، وبين التقاعس الذي استمر أكثر من 15 شهراً حتى الآن في تنفيذ وعد السيد / رئيس الجمهورية بإقرار تشريع قانوني يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر . 

خامساً : يؤكد المجلس على أن نقابة الصحفيين ستبقى نقابة الرأي والضمير وستبقى ساحة مفتوحة لكل فئات الشعب المصري لتعبر بطريقة سلمية ومشروعة عن آرائها، وستبقى النقابة حصنا للدفاع عن الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير التي لا وجود للمهنة بدونها . 
كما يرى المجلس أن نقابة الصحفيين بكل سجلها الحافل ودورها المشهود في الدفاع عن القضايا القومية والوطنية في كل العصور، لن يكون بمقدور أحد أن يمنعها أو يرهبها عن ممارسة هذا الدور، غير أننا نهيب بكل الزملاء وبكافة القوى الوطنية أن تتوخى بالمسئولية وباعتبارات الحذر اللازمة للحفاظ على هذا الدور الوطني والقومي والإبقاء عليها ضمن منطقة الإجماع والمشترك ما بين كافة القوى الوطنية بما يكفل الحفاظ على وظيفتها الأولى في الدفاع عن مصالح الجماعة الصحفية المصرية ودعم حريات المجتمع . 

 وبناء على كل ما فات قرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات التالية : 

1-يتوجه المجلس مجتمعاً بقيادة السيد الأستاذ النقيب جلال عارف إلى السيد المستشار النائب العام بمذكرة شاملة بالجرائم التي جرت أمام حرم النقابة . 

2-تشكيل لجنة من أربعة أعضاء من مجلس النقابة لإعداد ملف بجرائم الاعتداء عموماً، وجرائم هتك العرض خصوصاً، يتضمن توثيقاً لوقائع هذه الجريمة، وأدلتها، وقائمة بالمتهمين المشاركين فيها . 

3-مخاطبة كافة الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان و منظمات حقوق المرأة المحلية والعربية والعالمية لاتخاذ كل الإجراءات والفاعليات الكفيلة بالتضامن معنا، وكذلك العمل على ملاحقة المسئولين عن الجرائم التي جرت يوم الأربعاء 25 مايو باعتبارها تمثل خرقاً للمبادئ الواردة في مواثيق حقوق الإنسان وأحكام القانون الجنائي الدولي . 

4- مناشدة السلطات القضائية في مصر سرعة إنجاز تحقيق جدي وشفاف في البلاغات المقدمة والتي ستقدم حول الجرائم والانتهاكات تمهيداً لإعلان النتائج على الرأي العام وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكم المختصة . 

5-يدعو المجلس كافة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية إلى إضراب عام رمزي لمدة ساعتين يوم الأربعاء 1/6/2005 ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً واعتبار هذا اليوم يوم حداد وغضب كما يعقد السيد الأستاذ النقيب وأعضاء المجلس مؤتمراً صحفياً في بداية الاعتصام يشرح فيه ملابسات الجرائم التي تعرض لها الزميلات والزملاء وما تم بشأن مواجهتها . 

6-لاحظ مجلس النقابة خروج بعض الزملاء على ميثاق الشرف الصحفي ولائحة آداب المهنة فيما يتعلق بتدني لغة الخطاب في تناول بعضهم البعض، وكذلك في انتهاك حرمة الحياة الخاصة . 

7-وفي هذا السياق استنكر المجلس ما نشرته جريدة " الأهرام " يوم 26/5/2005 الذي تضمن واقعة كاذبة تتعلق بشرف زميلة تعرضت للاعتداء وهتك العرض وقرر مخاطبة رئيس التحرير لتحديد المسئول عن الخبر ومحاسبته نقابياً . 

وقد تقدمت النقابة ببلاغ إلى النيابة العامة والتقي الأستاذ جلال عارف ووفد من أعضاء المجلس النائب العام وجاء في بلاغ النقابة :

· وفي 28/12/2005 أصدرت نيابة استئناف القاهرة بعد انتهاء التحقيقات قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في القضية لعدم معرفة الفاعل الحقيقي.
· وأعرب مجلس النقابة عن دهشته وصدمته الشديدة من قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لاقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل الحقيقي في الجرائم التي صاحبت الاستفتاء على المادة 76من الدستور في25/5/2005 وتعرض فيها عدد من الصحفيين للاعتداء وبعض الصحفيات لجريمة هتك العرض . 

كما تقدم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين بمذكرة إلى النائب العام يطلب فيها إخطار النقابة بنص القرار وحيثياته وصور من التحقيقات, خاصة أنها تقدمت في حينه ببلاغ للنائب العام ضم 8 حالات اعتداء على صحفيات و 4 حالات اعتداء على صحفيين, وظلت تتابع هذه التحقيقات وتقدمت بمذكرتين لاستعجال إعلان نتائجه وذلك حتى يتسنى للنقابة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة . 

· وتقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة لبحث كافة السبل القانونية والنقابية للحفاظ على كرامة وحقوق الزميلات والزملاء ولضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة وتحقيق العدالة . 

كما تقرر تنظيم اعتصام رمزي احتجاجي من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية ظهر 5/1/2006 للتعبير عن إصرار الصحفيين على عدم إغلاق هذا الملف حتى يتم الكشف عن الجناة فى هذه الجرائم ومحاسبتهم . 
· في 14/1/2006 قرر المجلس في اجتماعه :

أولا:رفض إغلاق ملف التحقيق رفضا قاطعا لما يثيره هذا القرار من دلالات خطيرة وعلى رأسها تمكين قطيع المجرمين الذين خططوا ونفذوا تلك الانتهاكات البشعة التي بلغت حد انتهاك أعراض النساء وتعريتهن في الشوارع من الإفلات بجرائمهم، ومن ثم التشجيع على التمادي وتكرار مثل هذه الجرائم التي انتفض من حولها الرأي العام في مصر والعالم، بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام وعرضت وقائعها المخجلة في كل أرجاء المعمورة.

ثانيا:اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على القرار تمهيدا لإعادة سير التحقيقات واستمرار التضامن بكافة الصور والوسائل مع الزميلات والزملاء الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، وحتى يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم وكل من خططوا لها للعدالة.

ثالثا:مخاطبة كل الجهات والمنظمات الحكومية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين، لطلب تضامنها مع تحرك النقابة من اجل عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من المحاكمة والعقاب، وكذلك التنسيق الكامل والسريع مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن ما جرى هو جريمة في حق الشعب المصري كله لا يمكن السكوت عليها أو تركها تغرق في هاوية النسيان.

رابعا: التأكيد على أن هذه النوعية من الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم، لذلك ستظل المطالبة بملاحقة المسئولين عنها مجدية ومؤثرة ولن تجدي معها محاولات منع يد العدالة من الوصول إليهم وحمايتهم سواء باستمرار البعض في مواقعهم أم ترقية بعضهم إلى مناصب رفيعة أم عدم الاستجابة لمطالب قطاعات واسعة ومن بينها النقابة باستقالة الوزير المسئول بحكم موقعه ودوره.

كما أكد المجلس على تمسكه بكل الخيارات الشرعية والقانونية لتحقيق العدالة ولوضع الأمر أمام قضائنا الوطني العظيم، وان عدم وضع العراقيل أمام الوصول إلى هذا الهدف هو وحده الكفيل باستبعاد خيار اللجوء إلى مؤسسات العدالة الدولية.
أزمة الصحافة الحزبية

شهد العام الماضي أزمتين أكدتا على أهمية أن نأخذ وقفه لبحث و دراسة مستقبل وأفق الصحافة الحزبية في مصر و تأثير ذلك على حقوق الزملاء في هذه الصحف 00 فرغم التأثير الإيجابي المهني في المجمل العام للصحافة الحزبية التي يزيد عمرها على 25 عاما إلا أن واقع الممارسة و الخلط بين ما هو مهني و ما هو حزبي و حالة الحصار السياسي التي أدت إلى وهن الحياة الحزبية، كما أدت إلى صراعات داخل بعض الأحزاب انعكست على صحفها وتحولت بعض الأحزاب إلى مجرد جرائد تفتقد كافة معايير العمل المؤسسي وترتكب فيها كل الانتهاكات في علاقات العمل 0

النقابة و أزمة الجيل

· في 25/8/2005

بحث المجلس مشكلة الصحفيين العاملين بجريدة "الجيل" وما تعرضوا له من إهدار كامل لحقوقهم ومن احتيال علي القانون بالقيام بإنهاء علاقات العمل من جانب واحد دون إخطارهم . 
وقرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حقوق الزملاء وتكليف لجنة التسويات برئاسة الزميل / صلاح عبد المقصود بمتابعة هذا الملف .
هذا و قد أرسل السيد النقيب خطابا إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الأعلى للصحافة بخصوص هذه القضية هذا نصه :-

"مرفق صورة من البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين إلى السيد المستشار النائب العام حول المخالفات الجسيمة التي تم ارتكابها في حق الزملاء العاملين في صحيفة " الجيــــل " الصادرة عن حــــزب " الجيـــل " والتي يرأس مجلس إدارتها رئيس الحزب الأستاذ ناجي الشهابي .

وإذ نطالب باتخاذ ما يلزم قانونا لحفظ حقوق الزملاء الصحفيين وحقوق النقابة، فإننا نلفت الانتباه إلى أن إدارة الصحيفة تهدد الزملاء بأنه سيتم إلغاء الترخيص بصدور الصحيفة والسعي للحصول علي ترخيص جديد باسم جديد بما يهدد حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بصحيفة "الجيل ".

اننا نثق في وقوفكم معنا من أجل إيقاف هذه الممارسات المجحفة بحقوق الزملاء والمسيئة لسمعة الصحافة والضارة بتجربتنا الحزبية التي نرجو أن تتسع في ظل مناخ ديموقراطي لابد من حمايته من مثل هذه التجاوزات" .

وهذا نص البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين إلى السيد المستشار النائب العام :

وردت إلينا شكاوى الزملاء الصحفيين بجريدة الجيل التالي أسماؤهم : 
سامح فرج -تامر دياب -وليد الغمرى -عبد الحميد غانم -سلوى سلمان -حلمى سيد احمد -محمد عصمت -نوال على-الهام عبد العال -محمد صلاح-محمد ربيع-ممدوح المسلمى-سمير طنطاوى-عبد العزيز صبره-رجاء عبد المجيد - حسام حسن -عادل عبد المنعم -جمال جوهر -دندراوى الهوارى -معوض جوده -خالد كامل -مختار معتمد -محمد فرج محمد -عبير عبد الستار -احمد فكرى 
والجميع صحفيون مقيدون بجداول نقابة الصحفيين 

ضـــد

السيد /ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ورئيس مجلس إدارة جريدة الجيل الكائن مقرها 33 أ ش رمسيس 

وبالتحقيق في شكاوي الزملاء تبين ما يلي :

1- قام المشكو في حقه_ بوصفه رئيس المجلس إدارة الصحيفة_ بإبرام عقود عمل دائمة والتأمين عليهم لدى وزارة التأمينات الاجتماعية، وتقدم بعضويتهم لنقابة الصحفيين حيث تم قيدهم . 

2- قام المشكو في حقه بإجبارهم على توقيع استقالات، من العمل كشرط لتعيينهم، كما قام بتحرير استقالات نسبها لمن لم يقدم استقالة. 
3- لم يقم المشكو في حقه بسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليه للتأمينات الاجتماعية .
4- لم يقم المشكو في حقه بسداد أجر الصحفيين منذ التحاقهم بالعمل .
5- قام بفصلهم تعسفياً بدون العرض على نقابة الصحفيين عملاً بنص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة او اللجان الخماسية. 
6- بالرغم من فصلهم تعسفياً الا أنه لم يتم إبلاغ الزملاء بذلك، بل استمرت الصحيفة في تلقي أعمالهم الصحفية ونشرها كما استمر رئيس مجلس الإدارة في مخاطبة النقابة علي أساس استمرار علاقة العمل بين الزملاء و الصحيفة .
7- أفاد الزملاء بأنهم أجبروا علي دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إصدار الأوراق التي تسمح بعضوية النقابة، كما تمت مساومتهم علي دفع مبالغ أخرى مقابل إعطائهم الأوراق المطلوبة لنقلهم لجدول المشتغلين بالنقابة . 
ولما كان ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جرائم متعددة و نظراََ لأنه يتمتع بحصانة عضوية مجلس الشورى 

لــذلـك

نلتمس من سيادتكم التكرم بالحصول على اذن برفع الحصانة من مجلس الشورى 

واتخاذ ما يلزم قانوناً .
النقابة و أزمة الوفد

· شهد حزب الوفد أزمة كبري كان من تداعياتها قرار د. نعمان جمعة وقف إصدار الصحيفة مما أدي إلى اعتصام الصحفيين وعلي الفور عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا بمقر جريدة الوفد بتاريخ 28/1/2006 برئاسة الأستاذ / جلال عارف نقيب الصحفيين لتأكيد تضامنه مع الزملاء العاملين بالصحيفة واعتصامهم الاحتجاجي على قرار وقف صدور الوفد وحرمان جمهور القراء من هذا المنبر المهم للمرة الأولى منذ إعادة صدور الصحيفة قبل ما يقرب من ربع قرن . 

واذ استشعر مجلس النقابة خطورة قرار الوقف وتأثيره السلبي على مسيره الديمقراطية وعلى حقوق الزملاء العاملين بصحيفة الوفد و أولها حقهم فى التواصل مع جمهور القراء و باقى حقوقهم المادية والأدبية والمهنية واقحامهم فى الصراع المؤسف الذى يدور فى حزب الوفد فقد سارع المجلس باصدار بيان عاجل بإدانة حجب الصحيفة وفصل بعض الزملاء بقرار إدارى يخالف كل الأعراف والقواعد القانونية . 

وإذ التقى مجلس النقابة برئاسة النقيب بالزملاء المعتصمين بمقر الصحيفة واستمع الى قائمة بمطالبهم العادلة وعلى رأسها اعادة الصحيفة للصدور فوراً والحفاظ على حقوقهم المادية والمهنية والنأى بهم عن الصراعات الدائرة فى الحزب والحفاظ على الصحيفة باعتبارها إحدى وسائل التعبير المهمة التى تثرى الساحة السياسية والمهنية فى الوطن . 

وطالبوا بنقل هذه المطالب إلى رئاسة الجمهورية وكافة السلطات ذات الصلة كما استمع مجلس النقابة إلى العديد من المطالب الأخرى التى تتعلق بحقوق الزملاء وطالما غابت أو انتهكت تخص حقوقهم المالية والوظيفية وغياب علاقات عمل سوية تحفظ كرامتهم . 

وفى ختام اللقاء قرر المجلس برئاسة النقيب تعبيراً عن تبنى النقابة لكامل مطالب الزملاء العادلة عقد اجتماعه الطارئ فى مقر صحيفة الوفد وبين جموع الصحفيين المعتصمين وبعد تدارس الموقف فى ضوء ما استمع اليه المجلس من صحفيي الوفد قرر الآتي: 

· تأكيد التضامن مع الزملاء العاملين بصحيفة الوفد فى مطالبهم العادلة . 

· أكد المجلس ضرورة إصدار قرار سريع وفوري من المجلس الأعلى للصحافة بالإفراج ودون إبطاء عن حق صحيفة الوفد في الصدور دون النظر إلى الصراع القائم على قيادة الحزب الناطقة باسمه . 

· دعوة كافة الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحقوق المادية للصحفيين والإداريين العاملين بالصحيفة , وعدم المساس بأجورهم ورواتبهم وانتظامها في المواعيد المقررة قانونا . 
· يناشد المجلس الأطراف المتنازعة في حزب الوفد بالكف عن استخدام الصحفيين والعاملين فيها كورقة في الصراع الذى نتمنى أن ينتهي بسرعة وبعد الاحتكام الى الوسائل الديمقراطية المتعارف عليها . 
· يطالب المجلس أى قيادة يختارها الحزب بالنظر علي نحو عاجل في المطالب العادلة للزملاء العاملين في صحيفة الحزب وإنهاء المظالم التى تراكمت علي كواهلهم وعلي رأسها : 
1- غياب لائحة عادلة ومجزية للأجور . 

2- غياب ميزانية مالية مستقلة للصحيفة . 
3- غياب لائحة إدارية تكفل علاقات عمل محترمة ولائقة وتتيح حق الترقي للزملاء طبقا ً لمعايير الكفاءة المهنية والخبرة والاقدمية . 
4- وضع حد لظاهرة الفصل التعسفى والتنكيل بالزملاء عبر قرارات إدارية ظالمة وغير قانونية. 
· قرر المجلس تكليف الأستاذ النقيب جلال عارف بمواصلة مشاوراته واتصالاته بأطراف الأزمة والأجهزة المعنية بمن فيها ( رئيس الجمهورية ) و ( المجلس الأعلى للصحافة ) فى اجتماعه غدا الأحد ونقل كافة مطالب الصحفيين إليها وموافاة المجلس بما يتم فى هذا الصدد 

· وأخيراً اعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لمتابعه تطور أزمة صحيفة الوفد . 
النقابة و جريدة الشعب

· في 9/2005

- تولى النقابة اهتماما بقضية الزملاء بجريدة الشعب و في هذا السياق أرسل السيد النقيب خطابا إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري و رئيس المجلس الأعلى للصحافة للاهتمام بحل مشاكل العمل للزملاء هذا نصه :-

" تفاقمت مشكلة الزملاء الصحفيين بصحيفة " الشعب " بعد أن اكتشفوا أن ملفاتهم بالتأمينات الاجتماعية قد تم إغلاقها . و بذلك أصبحوا وعائلاتهم بلا أي ضمان، فضلاََ عن تجميد أجورهم منذ إغلاق الصحيفة، وبقائهم بلا عمل لسنوات .

لقد أدركت الدولة منذ البداية أنه لا يمكن عقاب الصحفيين بسبب صراع سياسي أدي إلى تجميد " حزب العمل " . و بالتالي صدر قرار بصرف أجور الصحفيين العاملين بالصحيفة، كما تم التحاق عدد منهم بدور الصحف القومية ولكن بقي أكثر من خمسين منهم بلا عمل، سافر منهم للعمل بالخارج نحو عشرين صحفيا بعد حصولهم علي إجازة بدون مرتب . 

إن مناخ الانفتاح الديموقراطي الحالي يوفر فرصة مناسبة للتعامل مع هذا الملف وتلبية المطالب العادلة للزملاء والتي تتلخص في الآتي :

1. توفير فرص عمل للصحفيين أسوة بمن تم إلحاقهم بالعمل في عدد من المؤسسات الصحفية القومية . وذلك لحين عودة الصحيفة للصدور .

2. تسوية الوضع التأميني للزملاء و سداد الأقساط التأمينية المتأخرة .
3. تسوية مرتبات الزملاء حيث أنهم لم يحصلوا علي أي علاوات طيلة خمس سنوات وبقيت مرتباتهم الضئيلة علي حالها . وهو وضع لا يمكن احتماله في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

4. إنني أدرك أن هذه القضية كانت كغيرها من قضايا الصحفيين محل اهتمامكم، وكلي ثقة في أنكم ستضعون هذه المشاكل علي طريق الحل انتظاراََ لعودة صحيفة " الشعب " التي لا أظن أنها ستتأخر في ظل مناخ سياسي يتجه نحو تعزيز الحريات وترسيخ الديموقراطية "
الضغط من اجل إصدار قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر
· قضية الزملاء بالمصري اليوم
· مازالت المماطلة هي سيدة الموقف فيما يتعلق بتنفيذ وعد الرئيس بإلغاء الحبس في قضايا النشر الذي أبلغه للصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع في 23 فبراير 2004 . ورغم الجهود التي قامت بها النقابة ومشروع القانون الذي تقدمت به إلا إن الكواليس مازالت مظلمة وتصريحات المسئولين مازالت مقلقه . ورغم عدم تنفيذ أي أحكام صدرت بالحبس منذ هذا الوعد إلا أن الأحكام مازالت تتوالي , و كان أخرها الحكم الصادر في 23 فبراير2006 بحبس الزميل عبد الناصر الزهيرى بجريدة المصري اليوم لمدة عام مع تغريمة متضامنا مع الزميلين علاء الغطريفى و يوسف العوامى 10 آلاف جنيه, و هو الحكم الذي شكل صدمه لكل الصحفيين و لجميع أنصار حرية التعبير و حرية الصحافة خاصة و قد جاء في التوقيت نفسه الذي أصدرت فيه النقابة بيانا بمناسبة مرور عامين على وعد الرئيس مبارك للصحفيين في افتتاح مؤتمرهم العام الرابع في 23 فبراير 2004 0 و قد جاء هذا الحكم ليؤكد مشاعر القلق و الشك التي عبر عنها مجلس النقابة و دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلي جهود المجلس في ممارسة أقصى الضغوط الممكنة لاستصدار التعديلات التشريعية لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر و عدم الالتفاف على وعد الرئيس أو إفراغه من مضمونه و رفض أي تعديلات تتم بعيدا عن النقابة و بغير مشاركتها .

· و فور صدور هذا الحكم قرر مجلس النقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تقديم مذكرة للنائب العام لوقف التنفيذ لحين البت في النقض0

ووصف النقيب الأستاذ جلال عارف الحكم بحبس الزهيرى بالكارثة معتبرا صدور الحكم بد عامين من قرار الرئيس مبارك أمرا فادحا ، لابد أن تحتشد الجماعة الصحفية لمواجهته و مشددا على اتخاذ وقفه حاسمة إزاء التلكؤ في إصدار التشريع و أكد أن الصحفيين لن يسمحوا بسجن صحفي في مصر و أن الإصلاح السياسي هو ضرورة حياة للصحافة و الحريات العامة و ليس منحة من أحد 0 و طالب بصدور القانون بصورة تليق بالصحفيين و صحافة مصر و إننا لا يمكن أن نقبل هذا العار للصحافة و الدولة و ينبغي أن يسقط على الفور ، فهو ليس ميزة تقتصر على الصحفيين بل يشمل جميع المواطنين و أن إصدار القانون خطوه تصب فقط في صالح حرية الصحافة و فاتحة لاصلاح حقيقي للمجتمع ، فهي قضية مصر كلها إذا أردنا إصلاحا سياسيا حقيقيا و هو ما لايمكن أن يتم بدون ركيزة قوية لحرية الصحافة 0

· و طلب النائب العام أسباب الحكم لنظر الإيقاف من محكمة جنايات القاهرة و الحصول على صورة رسمية من أسباب الحكم الصادرة بشان حبس الزميل عبد الناصر الزهيرى سنة مع النفاذ فى قضية سب وزير الإسكات السابق محمد إبراهيم سليمان طبقا للطلب المقدم من الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين في هذا الشان و أكد النائب العام انه في حالة أن هناك أسباب ترشح لنقض الحكم فسوف يتخذ قرارا بإيقاف التنفيذ و إذا كان غير ذلك فان النيابة العامة لا تستطيع إهدار الحكم القضائي 

· و كان الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين قد إرسال بلاغ للنائب العام فور صدور الحكم بحبس  الزميل عبد الناصر الزهيرى هذا نصه :-

"بتاريخ 17/4/2005 أصدرت الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة حكمها في الجنحة الصحفية رقم 13781 لسنه 2004 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 16 / 2004 صحفية وسط القاهرة 

ضد كلأ من الزملاء :-

عبد الناصر على حسن محمود-علاء يحيى محمد أحمد-يوسف طه عبد الرحمن أحمد-الصحفيين بجريدة المصري اليوم

( حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني والثالث بحبس كل منهم سنه مع الشغل والمصاريف وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني الدكتور / محمد إبراهيم سليمان مبلغ 1001جنيه تعويض مؤقت والمصاريف ، 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) 

وتم التقرير بالمعارضة في هذا الحكم .. وتداولت بالجلسات وتم حجزها للحكم وبجـلسة الخميس الموافق 23/2/2006 أصدرت حكمها والذي قضى منطوقة :-

( عدم قبول الاستشكال المقدم من المتهم الأول عبد الناصر الزهيرى وقبول الاستشكال من المتهمين الأخريين وتبرئتهما ممن نسب إليهما مع إلزام المتهمين الثلاثة متضامنين بدفع عشرة الأف جنيه و ألف وواحد تعويضا مؤقتا للمدعى بالحق المدني المهندس محمد إبراهيم سليمان . ولما كان هذا الحكم قد جاء بالمخالفة للواقع والقانون للأسباب  الآتية :-

أولا : أن هذا الحكم يتعارض مع قرار السيد رئيس الجمهورية بحكم كونه رئيس جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر منذ فبراير 2004 وذلك في مؤتمر الصحفيين الرابع وتم إعداد التشريع بالفعل ويترقب صدوره من مجلس الشعب . 
ثانيا : أن هذا الحكم يعد بمثابة اعتداء على حرية الصحافة والصحفيين والتي كفلها القانون والدستور خاصة المادة 47 التي تنص على ( حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) 
والماده 48 من الدستور التي تنص على :-

( حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها او وقفها او إلغاؤها بالطريق الإداري محظور .

بل ان الدستور افرد الفصل الثاني بالكامل لسلطة الصحافة كسلطة رابعه أسوه بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المواد من 206 حتى 211 .

ثالثا : ان الزملاء تم محاكمتهم بمواد من قانون العقوبات تم الطعن فيها بعدم الدستورية ويرجح القضاء بعدم دستوريتها . 

رابعا : ان دفاع الزملاء قدم من الدفاع والدفوع التي ترجح قبول طعنهم بالنقض وإلغاء هذا الحكم .

خامسأ: عقب حجز الدعوى للحكم تم إقالة المدعى بالحق المدني فى التغير الوزاري .

سادسا : تناقض وتضارب هذا الحكم الأمر الذي يرجح نقضه حيث ان المراكز القانونية للزملاء الثلاثة متساوية 

لهذه الأسباب وما ترونه من أسباب أخرى نلتمس تدخلكم بما لديكم من سلطة عملأ بنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على :-

( يقدم النزاع إلي المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع وللنيابة العامة عند الأقتضاء وقبل تقديم النزاع إلي المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ) 

وكذلك المادة 814 من تعليمات النيابة 

( يجوز للنيابة عند الاقتضاء وقبل تقيم النزاع ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ) 

وتأمروا بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الجنحة الصحفية رقم 13781 لسنه 2004 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 16/ 2004 صحفية وسط القاهرة ضد الزملاء الثلاثة .
· وفي 17/4/2005 كان قد صدر حكم أول درجة بحبس ثلاثة زملاء من جريدة المصري وأعلن مجلس النقابة أنه استقبل 
 بمزيج من الصدمة والغضب نبأ الحكم الذي صدر بحبس الأساتذة علاء الغطريفى ويوسف العومي وعبد الناصر الزهيرى، الصحفيين بجريدة (المصري اليوم) وتغريم كل منهم 10 الاف جنيه بسبب مواد صحفية نشروها في صحيفتهم . 

وأعرب المجلس عن دهشته من صدور هذا الحكم في وقت تتوقع فيه جموع الصحفيين أن تنفذ السلطات المختصة وعد الرئيس حسنى مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الذي مر عليه أكثر من 14 شهراً فان المجلس توجه وعلى نحو عاجل إلى السيد المستشار النائب العام بضرورة الاستجابة للطلب الذي تقدم به اليوم الأستاذ النقيب جلال عارف بوقف تنفيذ الحكم المذكور احتراماً لاعتبارات المواءمة القانونية والسياسية وبالنظر إلى المناخ السائد في المجتمع وتصاعد مطالب التطور الديمقراطي الشامل في البلاد وهو مناخ لا يستقيم معه أبدا أن يزج بالصحفيين في السجون بسبب أداء مهنتهم وواجبهم في تبصير المجتمع ونقل الحقائق إلى الراى العام . 

ودعا مجلس النقابة إلى اعتصام احتجاجي رمزي غداً الاثنين 18/4/2005 في دار النقابة كما يدعو لمؤتمر حاشد ومفتوح يوم السبت 23/4/2005 الساعة 7 مساءً . 

لبحث سبل مواجهه التلكؤ فى تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر . 
· و في 11/4/2005أعرب المجلس عن القلق العميق لتأخر إصدار مشروع إلغاء الحبس في قضايا النشر رغم مرور 13 شهرا على قرار الرئيس مبارك الذي رحبت به جموع الصحفيين وأنصار حرية الرأي والتعبير، وقد أحاط السيد النقيب أعضاء المجلس بالاتصالات التي جرت مؤخرا مع السيد وزير العدل بعد انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة المشروع من عملها والاتفاق على عرض نتائج ما توصلت إليه هذه اللجنة في اجتماع يحضره وزير العدل ونقيب الصحفيين خلال أيام وقبل إحالة المشروع إلى البرلمان.
مؤتمر بعنوان " لا للحبس في قضايا النشر" 

· في 26/4/2005

يؤكد الصحفيون المجتمعون في إطار مؤتمر " لا للحبس في قضايا النشر " المنعقد مساء يوم 24 إبريل 2005 بمقر نقابة الصحفيين أن إطلاق الحريات العامة و في مقدمتها حرية الصحافة و التعبير و النشر هو المدخل الحقيقي و المحك العملي لأي حديث جاد عن إصلاح سياسي أو ديمقراطي يتجاوب مع مطالب الشعب و يحترم حقوقه الأساسية و أن إغفال أو تجميد هذه الحريات سيؤدى إلى إفقار و تحجيم الممارسة للمواطنين و دفع المشهد السياسي برمته للدوران في الفراغ من جديد 0

و يشدد الصحفيون على الحاجة الماسة لإصلاح بنيان الصحافة المصرية من الداخل، و تطوير الإطار التشريعي الذي يقيد حقها في التعبير عن المجتمع بكل فئاته الاجتماعية و السياسية و الفكرية، و تنقية منظومة القوانين المتصلة بالشأن الصحفي من كل المواد التى تفرض الوصاية على حرية التعبير، أو التي تتوعد الكتاب و الصحفيين بالسجن و الحبس و الغرامات المغلظة إذا ما اجتازوا المناطق المحظورة في نقد أوجه الفساد و الانحراف 0

وفى هذا الخصوص يعبر الصحفيون عن قلقهم البالغ و استنكارهم الشديد لهذا التباطؤ الملفت في إجراءات إحالة مشروع قانون إلغاء العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر إلى الجهة التشريعية و ذلك على الرغم من وجود قرار رئاسي بإلغاء هذه العقوبة منذ أكثر من 14 شهرا و توافر مشروع قانون مناسب مقدم من نقابة الصحفيين 0

و يرى المشاركون أن استمرار هذا الموقف و عدم اطلاع الرأى العام و الجماعة الصحفية على توجهات التشريع الجديد حتى الآن يفتح مجالا للشك في الالتزام الحكومي المعلن بإقرار هذا التشريع و إصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية 0

و من اجل ذلك فان المؤتمر وهو يجدد رفضه القاطع لاستمرار هذه العقوبة التي استهدفت ترويع الكتاب و أصحاب الرأى و مناخ التعبير و النشر في المجتمع بأسره، فانه يدعو كافة الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع بعرض مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة الحكومية على نقابة الصحفيين، ومن ثم إحالته بصفة مستعجلة إلى مجلسي الشعب و الشورى لضمان إقراره قبل أن تنفض الدورة البرلمانية الحالية للمجلسين0

و حرصا من الصحفيين و ممثلي المجتمع المدني و نواب الشعب المشاركين في المؤتمر على لفت انتباه الجهات المعنية إلى ضرورة الإلغاء الشامل لعقوبة الحبس في مختلف قضايا الرأى و النشر دون إبطال أو تردد، فان المؤتمر يوصى بما يلي :-

أولا : قيام وفد من مجلس النقابة و زملاء من أعضاء الجمعية العمومية برئاسة النقيب بالتوجه إلى مجلس الشعب يوم 3 مايو الذي يوافق اليوم العالمي لحرية التعبير و الصحافة و ذلك للمطالبة بالتعجيل بتنفيذ وعد الرئيس بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر و أن يصدر التشريع الجديد ملبيا لمتطلبات تحرير حرية النشر و التعبير من القيود التي تكبلها و تصادرها 0

ثانيا : التجمع و الاعتصام بدار النقابة يوم الجمعة 13 مايو المقبل لتأكيد دعم و تضامن الصحفيين مع قضاة مصر في مطلبهم العادل بإقرار مشروع القانون الذي أعدوه لتحقيق و كفالة الاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية 0

ثالثا : إحالة الاقتراحات الأخرى المتصلة بتنشيط الأداء النقابي في هذا الشأن على لجنة من أعضاء الجمعية العمومية و المجلس لإعداد جدول زمني بتنفيذها بما يواكب سير عملية التفاوض على المشروع المقدم للنقابة 0

ومن أجل دفع مشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر دعت النقابة الزميلات والزملاء لسماع مقترحاتهم في هذا السياق خاصة مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة .

النقابة وقانون حبس الصحفيين 

· في 11/7/2005

وقد بحث المجلس التطورات الأخيرة بشأن موضوع إلغاء الحبس في قضايا النشر في ضوء لقائه مع رئيسي مجلسي الشعب و الشورى والاتصالات مع الجهات المسئولة التي أكدت الانتهاء من مراجعة المشروع الذي تقدمت به النقابة وتحويله إلى مجلس الوزراء منذ أسابيع .. وطالب المجلس بسرعة تحويل المشروع من الحكومة إلى مجلس الشعب , كما أكد علي استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات والسبل المشروعة والتحرك علي كافة الأصعدة حتى يتم تحقيق هذا المطلب الذي يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح سياسي وتوسيع الحريات العامة ومنها حرية التعبير و النشر .
مجلس نقابة الصحفيين يؤكد مماطلة الحكومة في تنفيذ وعد الرئيس مبارك لإلغاء الحبس 
· في 18/1/2006

أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه القاطع لأي محاولة تستهدف تفريغ مشروع التعديل القانوني المطلوب، لتنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس في قضايا النشر، من مضمونه. جاء ذلك في اجتماع للمجلس برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين والذي بحث تطور هذه القضية وما قامت به النقابة على مدى العامين الماضيين. وأكد المجلس أنه في الوقت الذي ينتظر فيه جموع الصحفيين وكل القوى المساندة لحرية الرأي والتعبير خروج المشروع للنور خاصة مع بداية دورة برلمانية جديدة هي الثالثة منذ إعلان وعد الرئيس في فبراير عام 2004 نلاحظ إبقاء الأمر حبيس دائرة مغلقة من المماطلة وإضاعة الوقت في ظل تسريبات وتصريحات يكتنفها الغموض والتناقض من بعض المسئولين من حين لآخر، كما جاءت التصريحات الأخيرة المنسوبة للسيد رئيس الوزراء لتثير مزيدا من القلق وتفتح الباب لتجاهل وإهدار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة من وزارة العدل ونقابة الصحفيين وشارك فيها خبراء ومسئولون حكوميون انخرطوا جميعا على مدى شهور في مناقشات ومفاوضات جادة تركزت على بنود المشروع الذي أعدته النقابة بمشاركة نخبة ممتازة من الفقهاء وأساتذة القانون والذي تقدمت به إلى مجلس الشعب مجددا عقب إعلان وعد الرئيس.وأكد المجلس رفضه الواضح لانفراد الحكومة بتقديم مشروع تعديل يتم بعيدا عن أعمال اللجنة المشتركة وبغير مشاركة ممثلي النقابة وإخطارها به وعرضه للحوار.كما حذر المجلس من الاستجابة لضغوط بعض القوى المعادية لحرية التعبير والتي ترى في دور الصحافة ورسالتها ما يتعارض مع مصالحها. وأكد أن أي تعديلات تتم بالالتفاف على وعد الرئيس ستكون مرفوضة من كل القوى التي تعتبر حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة وليست ميزة لفئة. كما أن هذه التعديلات إذا لم تكن خطوة إلى الأمام لدعم التطور الديمقراطي فإن أي حديث عن الإصلاح يصبح مجرد لغو. وكلف المجلس السيد النقيب بإجراء بعض الاتصالات في هذا الصدد، كما قرر تنظيم بعض الأنشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة،والدعوة إلى وقفة يشارك فيها جموع الصحفيين وكافة القوى والمنظمات المناصرة لحرية الرأي والتعبير يوم 23 فبراير المقبل والذي يوافق الذكرى الثالثة لإعلان وعد الرئيس بالموافقة على إلغاء الحبس
 في قضايا النشر.
وقد اصدر المجلس بيان له بمناسبة مرور عامان على وعد الرئيس بإلغاء الحبس في قضايا النشر
· في 23/2/2006
وهذا نصه : اليوم يكون قد مر عامان كاملان على وعد الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وذلك عندما أبلغ الرئيس نقيب الصحفيين بهذا القرار، وطلب إعلانه على الصحفيين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرهم العام الرابع في 23 فبراير عام 2004.
لقد اعتبر الصحفيون توفر الإرادة السياسية ممثلة في أعلى قمة لها وهي رئيس الجمهورية في التجاوب مع المطلب الذي ناضل من أجله أجيال عديدة من الصحفيين وكل القوى الوطنية في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر خطوة إيجابية على طريق طويل لإصلاح بنيان الصحافة المصرية وتطوير الإطار التشريعي الذي يقيد حقها في التعبير عن المجتمع بكل فئاته الاجتماعية والسياسية والفكرية، وتنقية منظومة القوانين المتصلة بحرية التعبير أو التي تتوعد الكتّاب والصحفيين بالسجن والحبس إذا ما اجتازوا المناطق المحظورة في نقد وجه الفساد والانحراف.
ورغم التأكيدات بأن يتحول هذا الوعد إلى تعديلات تشريعية خلال عدة أسابيع، ورغم أجواء التفاؤل التي استقبل بها الصحفيون هذا القرار، وكذلك كل القوى المناصرة لحرية الرأي وحرية الصحافة وترحيب المنظمات الدولية المهتمة بحرية التعبير، إلا أن مرور كل هذا الوقت، قد حوّل أجواء الأمل إلى قلق وشك، خاصة بعد أن تقدمت النقابة بمشروع لهذه التعديلات، وتمت مناقشتها في اللجان المتخصصة في مجلس الشعب ثم أحالتها إلى لجنة مشتركة من وزارة العدل ونقابة الصحفيين، وشارك فيها خبراء ومسئولون حكوميون انخرطوا جميعا وعلى مدى شهور في مناقشات ومفاوضات جادة، وتم الاتفاق على إخطار النقابة بالصيغة النهائية للتعديلات التي ستحال من الحكومة إلى البرلمان في ضوء ما تم من مناقشات داخل اللجنة.. إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن ومازال الأمر حبيس دائرة مغلقة من المماطلة وإضاعة الوقت والتصريحات الصحفية التي تزيد من مشاعر القلق، وفي مقدمتها تصريحات السيد رئيس الوزراء وبيان الحكومة الأخير الذي جاء غامضا وملتبسا، وبما يفتح الباب لتجاهل وإهدار بل والالتفاف على وعــد الــرئيس والذي أكده في برنامجـه للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
إن مجلس النقابة بهذه المناسبة يؤكد أن إطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير والنشر هو المدخل الحقيقي والمحك العملي لأي حديث جاد عن أي إصلاح سياسي أو ديمقراطي يتجاوب مع الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن أي إغفال أو تجميد لهذه الحريات سيؤدي إلى دفع المشهد السياسي برمته للدوران في الفراغ من جديد.
وإننا ونحن نعبر عن قلقنا البالغ واستنكارنا الشديد لهذا التباطؤ الملفت في إجراءات إحالة مشروع التعديلات إلى الجهة التشريعية ـ رغم مرور الأعوام بدلا من الأسابيع ورغم بداية الدورة البرلمانية الثالثة منذ صدور هذا الوعد ـ فإننا نرفض بوضوح انفراد الحكومة بتقديم هذا المشروع بالتجاهل لجهد اللجنة المشتركة وبغير مشاركة النقابة وإخطارها به وعرضه للحوار. كما جدد المجلس تحذيره من الاستجابة لضغوط بعض القوى المعادية لحرية التعبير والتي ترى في دور الصحافة ورسالتها ما يتعارض مع مصالحها. كما جدد المجلس رفضه لأي تعديلات تتم بالالتفاف على وعد الرئيس الواضح بإلغاء الحبس في قضايا النشر التي تعتبر دعما لحرية التعبير ولجميع المواطنين وليست ميزة تخص الصحفيين.
إن مجلس نقابة الصحفيين ليدعو بهذه المناسبة جميع الزملاء من الكتّاب والصحفيين إلى تناول هذه القضية، كما يدعوهم للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية التي توضع هذه القضية على جدول أعمالها وذلك يوم الجمعة 3 مارس.
كما يناشد كل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بدعم حرية الرأي والتعبير، المساندة حتى يتم سـرعة إصدار هذه التعــديــلات وبالطــريقة التي تحقق خطوة حقيقية نحو الإصلاح الديمقراطي.

قضية أجور الصحفيين و عقد العمل الموحد

· في 30/3/2005

- في إطار إصلاح أجور الصحفيين عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين ناقش خلاله موضوع إصلاح أجور الصحفيين و استعرض المجلس بعض المشروعات و الأفكار التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس و قرر تشكيل لجنة برئاسة النقيب لوضع مشروع نهائي للائحة جديدة للأجور يستطيع المجلس التفاوض بشأنها مع كل الأطراف المعنية و الوصول إلى حل لهذه المشكلة خاصة أن آخر لائحة للأجور جرت في عام 1976 و أكدت مناقشات المجلس أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين باتت غير مقبولة ولا يمكن استمرارها، وأن أجور الصحفيين في مصر تراجعت بشكل لا يقارن بأجور الصحفيين فى جميع البلدان العربية بما فيها دول عربية صغيرة 0

· في 2/4/2005اعتمد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين مشروع لائحة جديدة أجور الصحفيين 00 و قرر المجلس بدء التحرك لمناقشتها و العمل على تنفيذها مع كل الأطراف المعنية، و أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على رئيس مجلس الشورى و رئيس المجلس الأعلى للصحافة و على جميع الزملاء من قيادات المؤسسات الصحفية 00 كما تقرر عقد مجموعة من اللقاءات و الاجتماعات مع الزملاء أعضاء العمومية من شيوخ و شباب الصحفيين و النقابيين و ذلك للوصول إلى أفضل تصور يؤدى إلى إصلاح ملف أجور الصحفيين الذي يشهد تدهورا غير مسبوق وأصبح لا يلبى الحد الأدنى لحياة كريمة للأغلبية العظمى منه 

يقترح مشروع اللائحة خمسمائة جنيه حدا أدنى للأجر الأساسي بما يتناسب مع الظروف المحيطة، كما يقترح المشروع آلية للتدرج بنسبة زيادة 10% سنويا بدون حد أقصى يتم التفاوض حولها كل ثلاث سنوات طبقا لقانون العمل ووفق معدلات التضخم السائدة 0 و كذلك صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الأساسي و أن تتم تسوية الاقدميات بنفس قيمة الزيادة التي سيتم رفعها للصحفيين الجدد0

· في 20/4/2005
· و قد أرسل السيد النقيب خطاب إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري من اجل أجور الصحفيين وهذا نص الخطاب :-

" بكل التقدير لما تقومون به من دعم لجهود النقابة من أجل تحسين الظروف المهنية والاقتصادية والقانونية التي يمارس فيها الصحفيون مهمتهم المقدسة، أتوجه إليكم لفتح هذا الملف الهام والحيوي والذي يثق الصحفيون في أنكم ستكونون خير من يتفهمه ويتعامل معه بما يحقق مصلحة الصحافة والصحفيين، ويمكنهم من أداء رسالتهم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن . 

 تعلمون سيادتكم أن الغالبية العظمى من الصحفيين تعانى من أوضاع اقتصادية بالغة السوء . وأن الحد الأدنى لأجر الصحفي مازال يقف عند مبلغ( 105 )جنيهات منذ سنوات . 

 ورغم اللجوء إلى رصد بعض البدلات والتي ترافق إقرار معظمها مع الحملات الانتخابية في النقابة، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يشكل حلا حاسماً لمشكلة أصبحت تهدد المهنة في أساسها خاصة مع تصاعد التضخم وزيادة الأعباء من ناحية، ومع التفاوت المذهل في الدخول في العديد من المؤسسات الصحفية.

وقد بحث المؤتمر الرابع للصحفيين في فبراير 2004 هذه القضية وأصدر توصياته بتكليف مجلس النقابة بإعداد مشروع لائحة جديدة لأجور الصحفيين، وعلى مدى عام كامل استمر العمل من أجل مشروع جديد يعالج الخلل الفادح في دخول الصحفيين، وأخيراً وافق مجلس النقابة على المشروع المرفق الذي تقرر طرحه على كل الجهات المعنية وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة للوصول إلى توافق عام حول المشروع تمهيداً لوضعه موضع التطبيق .

إن مجلس النقابة وهو يتقدم إليكم بهذه المذكرة يثق في وقوفكم مع المطالب العادلة للصحفيين وفى إصراركم على توفير الظروف الاقتصادية والمهنية والقانونية لتمكينهم من أداء رسالتهم في فترة تحول عظيم تجتازها مصر في ظروف صعبة ولكن بعزيمة وإصرار على إنجاز الإصلاح السياسي في أكمل صوره وفى القلب منه إصلاح أوضاع الصحافة المصرية الرائدة "

· وفي إطار متابعة قضية الأجور أيضا التقي السيد النقيب و أحمد نظيف عقب انتخابات النقابة الأخيرة وتناول معه قضية أجور الصحفيين و أوضاعهم الاقتصادية وطلب رئيس الوزراء إرسال مشروع لائحة الأجور . وقد قام النقيب بإرسال المشروع ومذكرته التفسيرية وهو ما تتم متابعته حاليا مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة .

صندوق ادخار الصحفيين و اعتماد لائحة الشعب و الروابط

· في 11/4/2005

وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشروع صندوق ادخار أبناء الصحفيين والذي يقدم مظلة تأمينية لأبناء الصحفيين من خلال النقابة وتحت إشرافها ويسمح المشروع للزملاء بالاشتراك لأطفالهم بعدد من الوثائق على أن تكون قيمة الوثيقة الواحدة 20 ألف جنيه على الأقل تستحق السداد عند بلوغ الطفل 25 سنة مقابل اشتراك شهري لا يزيد على 28 جنيها، ويعلن المجلس خلال أيام تفاصيل المشروع وبدء الاشتراك فيه.
- وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير برئاسة الأستاذ / جلال عارف نقيب الصحفيين علي بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع صندوق ادخار أبناء الصحفيين وتم تخصيص مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة أولي لدعم المشروع والذي سيعطي مزايا تأمينية للمشتركين فيه بواقع 20 ألف جنيه لكل وثيقة. ويسمح للعضو بالاشتراك بوثيقة إلى أربع وثائق لكل ابن وبحد أقصي عشر وثائق للأسرة .
- كما اعتمد المجلس مشروع اللائحة الموحدة للشعب والروابط والتي تضفي نوعا من الحماية على أعمالها وتتيح لها العمل من خلال مؤسسة النقابة، وتحقيق الإشراف المالي والإداري عليها من خلال المجلس ولجانه المختلفة. وتبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعادة تنظيم العمل بها طبقا لهذه اللائحة الجديدة.
النقابة وصرف العلاوة الجديدة وقدرها 20% للصحفيين 

· في 11/7/2005

كما استعرض المجلس الجهود المبذولة لضمان صرف العلاوة الجديدة وقدرها 20 % من الأجر الأساسي و أكد علي ضرورة صرفها للزملاء بكل المؤسسات الصحفية بدون حد أقصى ووفقا للقرار الخاص بصرفها للعاملين بالدولة و الكادرات الخاصة .
النقابة تطالب بالعلاوة الاستثنائية للصحفيين أسوة بالعاملين بالدولة
· في 14/8/2005

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا أول أمس برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين لمناقشة كيفية تطبيق قرار منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية من أول يوليو بنسبة 20% من المرتب الأساسي بدون حد أقصى، وقرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة تمسكه بتطبيق هذه القرار على الصحفيين والدعوة لعقد لقاء عاجل مع هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة والزملاء رؤساء مجالس إدارة الصحف، وإجراء اتصالات بالسيد رئيس الوزراء لسرعة حسم هذا الأمر، على أن يقوم المجلس بعد انتهاء ذلك وخلال أسبوع بدعوة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لعرض الأمر عليهم وما تم التوصل إليه من جهود لحل هذا الموضوع الذي يثير قلق جموع الصحفيين.

وأكد المجلس حرصه على استقرار الأوضاع في المؤسسات الصحفية ودعمه للزملاء الذين تولوا مسئولية قيادتها مؤخرا، كما أكد المجلس على ثقته في حرص هؤلاء الزملاء على مصالح الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات الذين لم يكونوا يوما هم المسئولين عن سوء الأوضاع الاقتصادية بها، وأنه من غير المعقول أن يسدد العاملون في هذه المؤسسات فاتورة هذه الأوضاع، وأشار البيان إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة للغالبية العظمى من الصحفيين هي التي دعت النقابة إلى تقديم لائحة جديدة للأجور تعالج الخلل الرهيب في هذا الملف. كما أكد المجلس على تمسكه بمساواة الصحفيين مع أصحاب الكوادر الخاصة وتطبيق العلاوة الجديدة بنفس الشروط التي ستطبق على هذه الكوادر التي تعد أوضاعهم الاقتصادية أفضل حالا من الصحفيين.
· في 26/7/2005أرسل الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين خطابا إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء بخصوص منح الصحفيين العلاوة أسوة بالعاملين بالدولة هذا نصه :
" في الوقت الذي تتوحد فيه الجهود وراء هدف واحد نبيل هو حماية مصر من هجمة الإرهاب الأسود، وفي الوقت الذي تتأكد فيه الحاجة إلى أن يخوض الإعلام هذا المعركة بكل قواه وبكافة تياراته، وفي الوقت الذي تكثف فيه النقابة جهودها من أجل تحقيق هذه الأهداف نفاجأ ببعض التطورات التي تحاول جذب الصحفيين إلى معارك جانبية لا مبرر لها علي الإطلاق .

لقد أصدر الرئيس مبارك تعليماته بمنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية من أول يوليو الحالي بنسبة 20% من المرتب الأساسي علي أن يطبق هذا القرار علي أصحاب الكادرات الخاصة .

و فوجئ الصحفيون بوجود نية لاستبعادهم من تطبيق القرار علماَ بأن الغالبية منهم تواجه ظروفاَ اقتصادية صعبة وتحصل علي أجور متدنية للغاية و قامت النقابة بمخاطبة الجهات المختصة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة، ثم صدر قرار من هيئة مكتب المجلس بصرف هذه العلاوة الاستثنائية بحد ادني ثلاثون جنيها علي أن يترك للمؤسسات الصحفية تحديد الحد الأقصى .

واجتمع السادة رؤساء المؤسسات و قرروا إن يكون الحد الأقصى هو ستون جنيها .

ولقي هذا القرار معارضة واسعة في صفوف الصحفيين وتم عرض الموضوع في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للصحافة في 20 يوليو وطلب رئيس المجلس الأستاذ / صفوت الشريف أن يجتمع السادة رؤساء المؤسسات الصحفية وان يقوموا بتعديل الحد الأقصى مع استعداد المجلس الأعلى للمساهمة في الأعباء .

و للأسف الشديد فقد أبلغت بان السادة رؤساء المؤسسات القومية قد رأوا مرة أخري علي إبقاء الحد الأقصى عند حدود ستين جنيها فقط بسبب الظروف المالية التي ورثوها عن مرحلة سابقة .

و إزاء هذا الوضع ومن منطلق حرصنا علي استقرار الأوضاع في المؤسسات الصحفية ودعمنا للزملاء الذين تولوا مسئولية قيادتها مؤخراَ، و أيضا من منطلق الحرص علي مصالح الصحفيين وعلي عدم إدخالهم في معارك فرعية تستنزف جهودهم وتصرفهم عن معركتنا الكبرى ضد الإرهاب ومن أجل التنمية والاستقرار 
 فإننا نرجو صدور قرار بمساواة الصحفيين بباقي العاملين بالدولة و بالكادرات الخاصة التي لم تضع حدا أقصي للعلاوة الاستثنائية ومع مراعاة الأوضاع في القطاع الخاص الذي تم الاتفاق علي أن يكون الحد الأقصى فيه هو 120 جنيها علي إن تتحمل الدولة هذا العبء الإضافي والذي سوف يكون له ابلغ الأثر في نفوس آلاف الصحفيين "

· في 4/8/2005

و أرسل السيد النقيب خطابين إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والمجلس الأعلى للصحافة حول موضوع : 

" تعلمون سيادتكم مدي اهتمام الجماعة الصحفية بتطبيق قرار الرئيس مبارك بشأن منح العلاوة الاستثنائية بالصورة التي تكفل رفعاََ حقيقيا للدخل في ضوء الظروف المتدنية لأجور الغالبية العظمي من الصحفيين .

وقد حرصت النقابة في كل تحركاتها بهذا الشأن علي تنسيق المواقف مع المجلس الأعلى للصحافة وعلي دعم جهود القيادات الصحفية الجديدة للمؤسسات القومية التي تتولي المسئولية في ظروف بالغة الدقة .

وكان المجلس الأعلى للصحافة قد توصل في اجتماعه الأخير برئاستكم ، وبعد مناقشات مستفيضة، إلى الطلب إلى السادة الزملاء رؤساء المؤسسات القومية للاتفاق علي رفع الحد الأقصى للعلاوة الاستثنائية ولكن شيئاََ من ذلك لم يحدث وبدأ صرف العلاوة بحد أقصي ستون جنيها . وهو ما كان محل الاعتراض الواسع للجماعة الصحفية .

وقد عقد مجلس النقابة اجتماعاََ طارئاََ لمتابعة هذا الموضوع، انطلاقاََ من مسئوليته في الدفاع عن مصالح الصحفيين وعن استقرار الأوضاع في المؤسسات الصحفية أيضا، وقرر المجلس المطالبة بعقد اجتماع مشترك مع هيئة مكتب المجلس الأعلى و مع رؤساء المؤسسات القومية لبحث تطبيق قرار الرئيس مبارك بنفس القواعد المطبقة علي العاملين بالدولة و الكادرات الخاصة والقطاع الخاص .

إننا نثق في إلمامكم الدقيق بالحالة المتردية التي وصلت إليها دخول الغالبية العظمي من الصحفيين، وبضرورة التعامل بسرعة مع هذه الأوضاع، وهو الأمر الذي دفعنا من قبل للتقدم بمشروع اللائحة الجديدة للأجور التي أحلتموها للدراسة في اللجنة المختصة . ومن هنا فإننا نرجوا أن يتم عقد هذا اللقاء في أقرب فرصة، وأن تتم الاستجابة للطلبات العادلة للصحفيين في صرف العلاوة الاستثنائية بنفس القواعد المطبقة علي العاملين بالدولة و الكادرات الخاصة كخطوة أولى علي طريق الإصلاح الحقيقي لأجورهم " 

· وكان الخطاب الثاني في 11/9/ 2005

 " لاشك أن قرار الرئيس مبارك بمنح علاوة خاصة لجميع العاملين بالدولة بنسبة 20 % من راتبهم الأساسي اعتبارا من يوليو القادم قد جاء انطلاقاً من الانحياز للعاملين ومحاولة تحسين أحوالهم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة .

وقد حرص القرار على وضع حد أدنى لهذه العلاوة، مع عدم وضع حد أقصى لها .

كما حرص على تطبيق ذلك على كافة العاملين فى الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة كرجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة وأساتذة الجامعات . ومن هنا فوجئ الصحفيون بتصريحات منسوبة إلى الزميل العزيز الأستاذ جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة تحدث فيها عن صعوبة تطبيق العلاوة الجديدة بدون حد أقصى فى المؤسسات الصحفية لاعتبارات أرجعها إلى المشاكل المالية التى تعانى منها هذه المؤسسات، وإلى أن العاملين بالمؤسسات الصحفية ليسوا من العاملين فى الدولة أو أصحاب الكوادر الخاصة، وإلى ارتفاع المرتبات فى هذه المؤسسات ولتوضيح الموقف فإننا نؤكد ما يلى :

أولا : أن الصحفيين والعاملين فى المؤسسات الصحفية لم يكونوا يوماً هم المسئولين عن سوء الأوضاع الاقتصادية لهذه المؤسسات . ولقد طالبنا على الدوام بالمحاسبة الصحيحة عما حدث لهذه المؤسسات خلال السنوات الماضية من تدهور مالى  ومهنى، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بإصلاح الأوضاع إصلاحاً جذرياً .

ثانيا : إن الدولة حين قررت هذه العلاوة الأخيرة كانت تدرك الحاجة الماسة لها، ولا أظن أن أحوال الصحفيين المادية أفضل حالا من القضاة أو أساتذة الجامعات 

أو ضباط الشرطة أو القوات المسلحة الذين سينطبق عليهم القرار . وعلينا هنا أن نتذكر أن الحد الأدنى لأجر الصحفيين مازال حتى الآن هو مائة وخمسة جنيهات شهرياً . يضاف إليها البدلات المقررة .

ثالثا: ان الأوضاع السيئة للغالبية العظمى من الصحفيين هى التى دعتنا إلى تقديم لائحة جديدة للأجور تعالج الخلل الرهيب الذى يتيح لقلة محدودة للغاية فى المؤسسات الصحفية أن تحصل على دخول خيالية بلا مبرر، فى حين يعانى معظم الصحفيين من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية .

وتزداد خطورة الوضع فى ظل مناخ يسمح لبعض الأطراف الداخلية والخارجية أن تلجأ لمحاولات شديدة الخطورة لاختراق الصحافة المصرية وتسخيرها لخدمة أهدافها المشبوهة .

ولقد كان اهتمامكم بما طرحناه عاملا إيجابياً . حيث تتم دراسة مقترحات داخل اللجان المختصة فى المجلس الأعلى للصحافة. ومن هنا يأتى استغراب هذا النهج فى التعامل مع قرار الرئيس مبارك بالعلاوة الجديدة، رغم أنها تمثل خطوة على الطريق الصحيح ينبغي استثمارها .

إننا إذ نتمسك بضرورة مساواتنا مع أصحاب الكوادر الخاصة كالقضاة وأساتذة الجامعات والشرطة والقوات المسلحة،وتطبيق العلاوة الجديدة بنفس الشروط التى ستطبق على هذه الكوادر، فإننا نثق فى حرصكم على تحصين الصحفيين مادياً وقانونياً لكى يتمكنوا فى ظل الاستقرار والحرية من الاستعادة الكاملة لدور الصحافة المصرية كقاطرة للإصلاح ومنارة للديموقراطية وميدانا للحوار الوطني الذى لا يستهدف إلا مصلحة الوطن وحرية المواطن "

الاحتفال بيوم الصحفي
التقديرية لعودة.. ودرع حرية الصحافة لفرحات .. وتكريم الفائزين بالجوائز 

· للعام العاشر على التوالي 00 احتفلت النقابة يوم السبت الموافق 19يونيو 2005 كما جرت العادة بيوم الصحفي الذي يتوافق و ذكرى انتفاضة الجمعية العمومية للصحفيين لمواجهة قانون اغتيال الصحافة و التي عقدت في 10 يونيو 1995 

شهد الاحتفال تكريم الزملاء الفائزين في المسابقة التي تغطى كافة فروع العمل الصحفي إضافة إلى 8 جوائز خاصة منها جوائز تقدم لأول مرة هذا العام عن صحافة المرأة و أيضا تخصيص جائزة في النقد الرياضي باسم عبد المجيد نعمان و هي الجائزة الوحيدة التي يكون اختيار الفائز فيها بدون التقدم إليها 00 و قد اعتمد مجلس أمناء الجائزة التقديرية للنقابة لمنح الجائزة التي تعد ارفع جوائز النقابة شانا إلى الأستاذ الكبير محمد عودة تقديرا لدوره الهام فى خدمة المهنة و في حركة التنوير التي قادتها الصحافة المصرية كما تم تكريم أقدم الزملاء في جدول العضوية و هما الأستاذان محمد حسن محمد و على جمال الدين و أيضا تكريم الزميل محمد محمد عوض شيخ المحررين المراجعين و تم منح الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات درع حرية الصحافة عرفانا بمواقفه المدافعة عن الحريات العامة و في مقدمتها حرية الصحافة و مساهمته في وضع التشريع الذي أعدته النقابة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و تم تكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير و الدكتوراه و لم يكرموا في الأعوام السابقة 0

و قد بدأ الاحتفال بكلمة للأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين هذا نصها :

عندما خضنا المعركة الانتخابية الأخيرة تحت شعار " التغيير " لم نكن نقصد تغيير أشخاص بأشخاص، ولكننا كنا نستهدف تغيير نهج كامل في التعامل مع مشاكل النقابة وقضايا المهنة وهموم الوطن . 

و ها نحن بعد أقل من عامين، نجد أنفسنا أمام مشهد جديد، استعاد فيه الصحفيون نقابتهم، واستعادت نقابتهم دورها، وانطلق الوطن كله في معركة الإصلاح والتغيير . 

الزميلات والزملاء الأعزاء . . 

 منذ عشر سنوات . . اجتمعنا في المقر التاريخي لنقابة الصحفيين، في جمعية عمومية طارئة، احتشدنا لعقدها في مواجهة قانون جائر هو القانون 93 لسنة 95 الذي اجمعنا على تسميته بقانون اغتيال الصحافة. 

 توحدت كلمتنا، وتكاتفت صفوفنا، واتحد نضالنا نحو هدف واحد هو إسقاط هذا القانون الذي كان من شأنه خنق حرية التعبير وقتل الصحافة المصرية عمداً ومع سبق الإصرار . 

وبعد كفاح متصل، دام عاماً كاملاً استند إلى إصرار لا يلين يشد من أزر مجلس النقابة وكبار النقابيين في حوارهم البناء مع السلطة . . نجحت الجماعة الصحفية في إسقاط القانون 93، و إصدار قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، الذي تضمن إيجابيات رحبنا بها، لكنه لم يخلُ من سلبيات مازلنا نناضل من أجل تغييرها . 

 واليوم نحتفل بمرور عقد كامل على ذلك اليوم التاريخي الذي اختارته الجماعة الصحفية عيداً لها تحتفل به في كل عام في " يوم الصحفي " تخليداً لانتفاضة الصحفيين دفاعاً عن حرية الصحافة والرأي والتعبير . . 

الزميلات والزملاء الأعزاء . . 

 تعودنا في " يوم الصحفي " من كل عام أن نقدم كشف حساب عما أنجزناه في عام مضى، وأن نعلن عن أفكارنا ومقترحاتنا وبرامج عملنا لعام جديد . .

وقد شهدت الشهور الاثنى عشر الماضية إنجاز العديد من المطالب وتحقيق الكثير من المكاسب بجهود وتضامن الزملاء أعضاء المجلس ودعمكم لهم استطعنا فتح الملفات المغلقة منذ سنوات سواء فيما يتعلق بقضايا الحريات أو بقضايا الأجور أو بحقوق النقابة لدى المؤسسات .

واسمحوا لي أن أعرض عليكم بعضاً مما تحقق : 

1- انتهى المجلس من إعداد مشروع لائحة للأجور تضاعف الحد الأدنى لأجر الصحفي وتحقق تسويات مالية معقولة للزملاء من مختلف الأجيال، وقد أجريت اتصالات مع المجلس الأعلى للصحافة بشأن المشروع لمناقشته ونأمل أن نتمكن عن طريق الحوار الجاد مع المجلس ورؤساء المؤسسات من إقراره خلال الأسابيع القادمة، كخطوة كبرى نحو إصلاح شامل لهيكل أجور الصحفيين 

2- أجرينا اتصالات مثمرة مع كل الجهات المسئولة بشأن العلاوة الخاصة ونسبتها 20% ونأمل في أن تكلل الجهود بصرف العلاوة بدون حد أقصى أسوة بالعاملين بالدولة والكوادر الخاصة 

3- تم الانتهاء من إعداد مشروع لعقد العمل الموحد يكفل الحفاظ على حقوق الصحفيين عند التعيين ويجعل من النقابة طرفاً ثالثاً في العقد ويزيل شروط الإذعان التي تتضمنها عقود عديد من الصحف والمؤسسات . وسوف يعرض المشروع على مجلس النقابة في جلسته القادمة لدراسته وإقراره ليكون شرطاً للانضمام إلى جداول النقابة . 

4- قرر المجلس زيادة قيمة المعاش بنسبة 33 % ليصل إلى 300 جنيه شهرياً، كما قرر ضم نصيب أرملة الصحفي عند وفاتها إلى أنصبة أطفالها القصر ليصرفوا قيمة المعاش كاملة، بعد القرار الذي صدر في العام الماضي بضم أنصبة أبناء الصحفي عند خروجهم من المعاش إلى نصيب والدتهم لتصرف القيمة كاملة . 

5- بذلت النقابة جهوداً ناجحة أسفرت عن التزام عديد من المؤسسات بصرف قيمة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي وفقا لقانون العمل الجديد، ونوالي جهودنا لتعميم الالتزام على جميع المؤسسات القومية والحزبية والخاصة دون استثناء . 

6- تم لأول مرة فتح ملف نسبة الــ 1 % من حصيلة الإعلانات التي يبلغ حدها الأقصى 10 آلاف جنيه لكل صحيفة، ونتوقع صدور قرار بمضاعفة هذا المبلغ عدة مرات خلال الأسابيع القليلة القادمة .
7- حصل أكثر من 500 زميل حتى الآن على قروض صندوق الإسكان والزواج بواقع 3 آلاف جنيه تسدد بدون فوائد بإجمالي مليون ونصف المليون جنيه . كما تم إنشاء صندوق الطوارئ لأول مرة ليقدم مساعدات مالية عاجلة للزملاء في الظروف القهرية والطارئة . كما قرر مجلس النقابة تقديم إعانة مالية لأي زميل يحبس في قضايا رأي مقدارها ألف جنيه شهرياً . 

8-أجريت دراسة اكتوارية لصندوق التكافل انتهت إلى إمكان زيادة المبلغ المقرر من الصندوق لكل زميل عند نهاية خدمته بمقدار ألف جنيه، ويجري الحصول على موافقة هيئة الرقابة على التأمين، لتنفيذ القرار . وقد قفزت ودائع صندوق التكافل لتتخطى مبلغ 14 مليون جنيه .

9- شهد صندوق العلاج توسعاً كبيراً في نشاطه واصبح يضم قرابة 9 آلاف من الزملاء وأسرهم، ونسعى للحصول على دعم لهذا الصندوق لزيادة المزايا التي يقدمها، علماً بأننا تمكننا من الحصول على قرارات بعلاج زملاء على نفقة الدولة تخطت قيمتها نصف مليون جنيه . 

10 – منذ اليوم الأول في عمل هذا المجلس وقضية التدريب هي قضية أساسية . وشهدت النقابة في هذه الفترة أهم برنامج لتدريب الصحفيين في تاريخها، وإلى جانب الدورات التمهيدية في اللغات والحاسب الآلي والفنون والتشريعات الصحفية، كان هناك برنامج تتقدم في اللغة الإنجليزية تم تنظيمه مع المركز الثقافي البريطاني وانتظم فيه مئات الصحفيين بمنحة تم توفيرها عن طريق وزارة التعاون الدولي . ويجري الآن الاتفاق لتجديد هذا البرنامج وتوسيعه . 

ومن ناحيـــــة أخــــرى تم الاتفاق على استمــرار برنامــــج " كومبيوتر لكل صحفي " للزملاء الذين اجتازوا الدورات، وسيعلن قريباً عن المزايا النقدية والعينية التي سيقدمها المجلس الأعلى وفق هذا البرنامج . 

لقد كان هذا النجاح حافزاً لنا للشروع في تحويل مركز التدريب إلى معهد عربي شامل يقدم خدمات لكل الصحفيين المصريين والعرب على أرقى المستويات . وتجرى الآن المفاوضات لتوفير التمويل اللازم عن طريق وزارة التعاون الدولي . 

11- وضع لائحة موحدة للشعب والروابط النقابة تضمن انضواءها الكامل ماليا وإداريا تحت مظلة النقابة، وتكفل عدم تحويلها إلى جزر منعزلة تفتت وحدة العمل النقابي وتوجه نشاطها إلى خدمة أعضائها أصحاب التخصص الصحفي الواحد مهنياً في تعاون كامل مع مجلس النقابة .

12- لاشك أن نضال الصحفيين قد أثمر خطوات على طريق تحرير الصحافة . وفي هذا الإطار فقد عادت صحيفتا " الموقف العربي " و" الدستور " للصدور، كما ظهرت العديد من المؤسسات الصحفية الجديدة، ومازلنا نعمل لإنهاء مشكلة صحيفة " الشعب "، ولإلغاء القيود المفروضة على حرية الإصدار . 

 أما فيما يتعلق بمشروعات النقابة . . فيسعدني أن أعلن عن الآتي :- 
1- وافق مجلس نقابة الصحفيين على تحويل الطابق السابع من هذا المبنى إلى ناد اجتماعي ويجري وضع التصميم الداخلي لهذا النادي ليبدأ العمل فيها قريباً . 

2- بدأت إجراءات إدخال المرافق إلى مشروع مدينة بالقاهرة الجديدة الذي يضم 208 وحدات سكنية للصحفيين بمساحات مختلفة و 42 فيللا . وقد تم توقيع عقد الاتفاق لإنشاء المدينة خلال ثلاث سنوات . كما تم الانتهاء من إجراءات طويلة ومعقدة استطعنا فيها إعفاء الزملاء المشتركين من رسوم وغرامات بمبالغ طائلة . وقد أثمرت الجهود التي بذلتها اللجنة المشرفة على المشروع برئاسة الزميل الدكتور طه عبد العليم في دفع هذا المشروع قدما، وبدأت الآن إجراءات التنفيذ بعد أن تم رصد 50 مليون جنيه لأعمال المرحلة الأولى . 
3-بعد أن نجحنا والحمد لله في إنهاء كل المشاكل التي كانت تعوق تنفيذ مشروع التجمع الخامس ليبدأ خــــــلال أسابيع، تم تركيــز الجهـــــود على مشــروع " بالوظة " المعطل منذ ما يقرب من 12 عاما.وأمامنا الآن عدة تصورات لإقامة المشروع من عثرته . وقد تم الاتفاق مع المسئولين في محافظة بور سعيد على إسقاط الفوائد الناتجة عن تأخير سداد الأقساط، وسيتم توفير التمويل اللازم واتخاذ القرار النهائي من البدائل المتاحة أمامنا بما يحفظ حقوق النقابة وحقوق جميع الزملاء الحاجزين خاصة القدامى منهم . 
4- انتهت اللجنة المشتركة مع وزارة العدل من إقرار مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة الصحفية يلبي مطالب النقابة . وقد أحيل المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإحالته إلى مجلس الشعب.
الزميلات والزملاء الأعزاء . . 

 نبهت النقابة مبكراً إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية وعلاقات العمل بالعديد من المؤسسات وحذر المؤتمر الرابع للصحفيين من حالة الجمود التي سيطرت على هذه المؤسسات و أدت إلى حرمان أجيال جديدة من حقها الطبيعي في تولي المسئولية وتطوير العمل وتقديم رؤاها الجديدة . وتقدمت النقابة في أغسطس من العام الماضي برسائل إلى الجهات المسئولة تطلب إنهاء حالة الجمود في المؤسسات الصحفية وتفعيل الإصلاح والتغيير واحترام أحكام القانون . ولا شك أن الأيام القادمة سوف تحمل خطوات هامة على طريق الإصلاح والتغيير هي في النهاية استجابة لرغبة الجماعة الصحفية التي عبرت عنها في توصيات المؤتمر العام الرابع . 

وتصدت النقابة لما قيل عن اتجاهات لتصفية بعض المؤسسات الصحفية القومية وتحميل الصحفيين والعاملين فيها مسئولية فشل الإدارات وتخبط السياسات وغياب المالك وتعطيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، الأمر الذي يهدد استقرار الأوضاع . 

 وهنا أود أن أؤكد مرة أخرى على أهمية تحرك الزملاء في هذه المؤسسات للحفاظ على حقوقهم وعلى مؤسساتهم، وأشيد بروح المسئولية التي تعامل بها الزملاء في مؤسسة التعاون حين لجأوا إلى القنوات الشرعية لحل المشاكل التي تعرضت لها المؤسسة , وسوف يواصل مجلس النقابة دوره في مساندته لجهود الزملاء حتى يتم اجتياز الأزمة ومواصلة مسيرة المؤسسة .

إن ما يحدث على الساحة الآن يحتم فتح ملف مستقبل الصحافة القومية ودورها في إطار التطورات الديمقراطية في المجتمع . 
الزميلات والزملاء الأعزاء . . 
 لم تغب النقابة يوماً عن القيام بدورها الوطني والقومي المنتظر منها كقلعة حصينة للذود عن الحريات والدفاع عن حقوق الشعب والأمة، ومنبراً شريفاً لكل الآراء والاتجاهات الوطنية . . 

ولقد كانت النقابة في طليعة الداعين إلى الإصلاح السياسي ودعم الحريات العامة، ولم تتخاذل النقابة لحظة في الوقوف بجانب الزملاء في مواجهة أي انتهاك او اعتداء على حقهم القانوني في أداء عملهم المهني دون معوقات أو على سلامتهم الشخصية وأمنهم . . وفي هذا السياق . . كان الموقف القوي الذي اتخذه مجلس النقابة في مواجهة الاعتداءات الشائنة والمخزية التي تعرضت لها زميلات صحفيات يوم 25 مايو الماضي، ومازال المجلس يتابع نتائج التحقيقات التي يشرف عليها النائب العام، داعياً إلى سرعة الانتهاء منها، ومحاكمة المتورطين في تلك الاعتداءات غير المسبوقة ممن ارتكبوها أو حرضوا على القيام بها مهما كانت مواقعهم . 

الزميلات والزملاء الأعزاء . .

 تذكرون جميعاً كيف استقبلت الجماعة الصحفية والرأي العام كله في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للصحفيين إعلان قرار الرئيس مبارك باتخاذ الإجراءات التشريعية لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تلبية لمطلب ناضل من أجله الصحفيون على مدى عقود طويلة . ولم تكن مشاعر البهجة والارتياح ناتجة عن مطلب فئوي ولا طلباً لامتياز خاص، ولكنها كانت إدراكاً بأننا أمام خطوة كبرى على طريق الإصلاح الديمقراطي وتعزيز مناخ الحريات . 

ولعلكم تذكرون أنني في خطابي في مثل هذا اليوم نبهت إلى صعوبة المعركة التي تنتظرنا، وقلت بالحرف الواحد : "إننا ندرك منذ البداية أن كل خطوة على طريق الديمقراطية والحريات ستجد مقاومة من أعداء الحرية ومافيا الفساد، " ولكننا على ثقة بأن قرار الرئيس بإلغاء الحبس في قضايا النشر ستتم ترجمته بالصورة التي تليق باسم مصر ومكانتها، وبصحافة مصر ونضالها العظيم . 

وها نحن بعد 16 شهراً كاملة ندرك صحة ما توقعناه حول ضراوة المعركة، ولكن أيضا ندرك أكثر من أي وقت مضى أن إرادة الإصلاح هي التي ستنتصر في النهاية وأن كل محاولات التعطيل لن تجعلنا نقبل إلا بقانون يجسد رؤية صحيحة لحرية الصحافة واستقلال الصحفيين .

لقد اصطدمنا في البداية بتباطؤ غير مبرر في تنفيذ وعد الرئيس و بتسريبات لمشروعات قوانين تبدل قيوداً بقيود وتم التصدي لها . ثم شكلت لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن النقابة ووزارة العدل وبعض الجهات المعنية لصياغة مشروع نهائي مستمد من المشروع المتكامل الذي تقدمت به النقابة فور صدور قرار الرئيس . وجرت مناقشات اللجنة في أجواء طيبة عززتها تصريحات كبار المسئولين التي تؤكد إحالة مشروع القانون لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية الحالية . 

ورغم أن اللجنة انتهت من أعمالها، وتبقت لمسات أخيرة على مشروع القانون، إلا أننا فؤجئنا بعدم إنهاء القراءة الأخيرة للمشروع ومن ثم إحالته إلى الحكومة والبرلمان لإقراره.

إن الأمر الواقع يقول : أنه منذ صدور وعد الرئيس لم يسجن صحفي في قضية رأي، وذلك بناء على اتفاق مع كل الجهات المسئولة بأن المواءمة القانونية تقتضي ذلك . ومن هنا فلا مبرر على الإطلاق للتأخير في إصدار القانون إلا إذا كان هناك من يسعى لعدم إنجاز وعد الرئيس وقطع الطريق على أي جهود تستهدف دفع مسيرة الإصلاح وتدعيم الحريات . 

- إننا نأمل بأن ينهي الرئيس مبارك هذه الوضاع، ويأمرـ وهو صاحب المبادرة بإلغاء الحبس في قضايا النشرـ باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة وإقرار مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين الإصلاح السياسي التي يقرها مجلس الشعب في دورته الحالية . و نثق في أن صدور القانون بالصورة التي نتمناها جميعاً سوف يفتح أبواباً جديدة للحرية ويؤكد أن مسيرة الإصلاح الديمقراطي تمضي في طريقها رغم كل محاولات التعطيل من الذين يخشون أنوار الحرية ويفزعون من رياح التغيير . 

الزميلات والزملاء . . 

في هذا اليوم تعودنا أن نكرم الفائزين بجوائز النقابة ورواد المهنة من اقدم الأعضاء بالجدول، وأن نحتفي بالزملاء الجدد الذين سيؤدون القسم الصحفي اليوم، ويتضمن برنامج الاحتفال هذا العام تكريم الزملاء الذين حصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الخمس الماضية، وتكريم شيخ المحررين المراجعين الأستاذ محمد عوض لنؤكد أننا لا ننسى هؤلاء الجنود المجهولين في عملنا الصحفي ونقدر دورهم الكبير وجهدهم المخلص في تقدم المهنة .كما سيتضمن تكريم الأستاذ الدكتور نور فرحات الفقيه القانوني بمنحه درع حرية الصحافة تقديراً وعرفاناً بدوره في الإسهام بإعداد مشروع القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ودفاعه المبدئي والمستمر عن قضايا الحريات.

وأود أن أتقدم باسمكم جميعاً بخالص التهنئة للزملاء والأساتذة المكرمين . 

أما عن الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين لهذا العام وهي أرفع جوائز النقابة شأناً ومكانة . . فقد ذهبت بترشيح من أعضاء مجلس أمناء الجائزة . . إلى رائد من رواد الفكر والصحافة، ومناضل في ساحة الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي، وراهب في محراب الكلمة الشريفة، وأستاذ احتضن الأجيال المتعاقبة من تلاميذه بروح الأب وعطاء المعلم 

الزميلات والزملاء . .

دعونا نهنئ الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين بالأستاذ . . المفكر . . . المناضل . . الإنسان عاشق تراب هذا الوطن محمد عودة . 

الزميلات والزملاء الأعزاء 

في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها مصر وهي تمر بمرحلة تحول هامة وخطيرة لا نستطيع إلا نكون جزءاً فاعلاً فيها . فإننا نود أن نؤكد على ما يلي : 

أولاً :أن هذه النقابة العريقة ستظل تؤدي دورها المهني والوطني من موقع استقلال حقيقي لا تنحاز فيه إلا لمصلحة الصحافة المصرية ولا تدين بالولاء إلا لجمعيتها العمومية ولا تستظل براية إلا راية مصر وطننا ديمقراطياً عربياً .

ثانياً : إن نضالنا العظيم من أجل حرية الصحافة وحرية الوطن يقتضي منا جميعاً وحدة الصف والابتعاد عن الصغائر والتمسك بكل القيم النبيلة التي حمت صحافتنا من هجمات ضارية لأصحاب المصالح المشبوهة في الداخل والخارج، ووفرت للوطن على الدوام ساحة شريفة للحوار الحر، ومنبراً أصيلاً للدفاع عن حرية الوطن وكرامة المواطن . 

- إن القضية أكبر من التزام بالقانون أو بمواثيق الشرف . إنها قضية وطن يحتاج منا جميعاً في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخه إلى الكلمة المسئولة التي تفتح أبواب الحرية وتخوض معارك ضد الفساد ومن أجل الإصلاح والتقدم وهي ملتزمة بأخلاقيات المهنة بقدر التزامها بقيم الحرية ومصالح الوطن . إن احترام حق الخلاف في الرأي فريضة ديمقراطية واجبة، والبعد عن المهاترات والإساءات الشخصية هو حكم الضمير الصحفي بل الضمير الوطني بصفة عامة . 

ثالثاً : إننا إذ نؤكد على موقفنا الرافض للتدخل الأجنبي لفرض الإملاءات علينا، فإننا نؤكد في نفس الوقت أن هذا لا يعني أننا ننعزل عن العالم، ولا يعني أيضاً أن نقبل التلكؤ في تنفيذ إصلاح طال انتظاره ولا يعني أننا نقبل بما هو أقل من ديمقراطية كاملة تستحقها مصر بكل جدارة وتستطيع إنجازها بكل كفاءة . 

إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة داخلياً وخارجياً، ولكننا ندرك أيضاً أننا لن نستطيع مواجهة هذه التحديات إلا بوطن يتحصن بالعدل والحرية وتعلو فيه رايات الديمقراطية والمساواة فوق كل راية . وطن تنتهي فيه حالة الطوارئ وتسقط القوانين الاستثنائية، ويشعر فيه كل مواطن أنه شريك حقيقي في اتخاذ القرار وتحديد المصير . 

 إن قوى الجمود ومافيا الفساد لن تستسلم بسهولة، ولكن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف .وسوف تظل صحافة مصر كما كانت طوال تاريخها هي المعبرة عن أشواق الوطن للديمقراطية، وهي الساحة للحوار الوطني من أجل الإصلاح وستظل نقابتكم هي القلعة الصامدة التي نناضل فيها جميعاً من أجل صحافة حرة مستقلة في وطن حر ديمقراطي . 

أسماء الزملاء الفائزين بمسابقتي التفوق الصحفي و الجوائز الخاصة

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين نتائج مسابقتي التفوق الصحفي و الجوائز الخاصة التي توصلت إليها لجان تحكيم المسابقتين و بلغت قيمة الجوائز 141 ألف جنيه و بلغ عدد الفائزين 27 فائزا من بين (335) زميلا تقدموا للمسابقتين 00حيث يحصل الفائز الأول على 6 آلاف جنيه و الفائز الثاني على 4 آلاف جنيه بينما يحصل الفائز في كل جائزة خاصة على 5 آلاف جنيه و كانت النتائج على النحو التالى :-

أولاً : مسابقة التفوق الصحفي
1- التغطية الإخبارية المحلية

الفائز الأول : جمال حسين ( الأخبار) عن تغطيته لقضية " الدكتور ممدوح حمزة "

الفائز الثاني: أسامة داود ( العربى ) عن متابعته لأسباب انتشار مرض السرطان في مصر. 

2- التغطية الخارجية 

الفائز الأول : أمل فوزي ( نصف الدنيا ) عن ملف أيام في اليابان .

الفائز الثاني : خالد داود ( الأهرام ) عن رسائله الصحفية من معتقل جوانتانامو

3- الحوار: 

الفائز الأول : عبير سعـدي ( أخبار اليوم ) عن حوارها مع بيل جيتس. 

الفائز الثاني : ماجدة عبد المجيد ( نهضة مصر )عن حوارها مع الدكتور فوزى حماد.

4-التحقيق الصحفي : 

الفائز الأول : محمد مهران ( أخبار الحوادث ) عن حملته الصحفية عن الفساد في المحليات .

الفائز الثاني :خالد البلشي ( روز اليوسف ) عن سلسة تحقيقاته بعنوان " وقائع الموت بالسرطان بسبب "الأسبستوس" . 

5-الصحافة الاقتصادية: 

الفائز الأول : أحمد صالح ( الأهرام الاقتصادي ) عن الملف الخاص بالتأمينات والمعاشات 

الفائز الثاني :عبد الناصر عارف ( الأهرام ) عن سلسة موضوعاته بعنوان بيزنس العائلات في مصر 
6-الصحافة الفنية:
الفائز الأول:حسام عبد الهادي ( روز اليوسف ) عن الملف الخاص ببيع تراث السينما المصرية . 

الفائز الثاني : طارق سعد الدين ( المصور ) عن موضوع العالم الخفي في ماسبيرو 

7-الصحافة الرياضية:

الفائز الأول : قررت اللجنة حجب الجائزة 

الفائز الثاني :أحمد سعد ( جريدة القمة ) عن قضية اللاعب الدولي السابق شوقي عبد الشافي . 

8-الإخراج الصحفي :

الفائز الأول : حسين جبيل ( مجلة سطور ) 

الفائز الثاني : رأفت بسطا ( جريدة العربي )

9-التصوير :

الفائز الأول : سامي بشرى ( الأهرام )

الفائز الثاني :إيهاب عيد ( آخر ساعة ) 

10- الكاريكاتير : 

 الفائز : عمرو سليم ( الأسبوع ) .
ثانيا : مسابقة الجوائز الخاصة

1. جائزة إحسان عبد القدوس فى السبق الصحفي 

وفازت بها : حنان البدري ( روز اليوسف ) عن رسائلها من داخل معسكر جوانتانامو و لكونها أول صحفية مصرية تدخل معسكر جوانتانامو

2. جائزة احمد رجب فى الكتابة الساخرة 

وفازت بها : جيهان الغرباوي ( الأهرام )

3. جائزة احمد بهاء الدين فى المقال والعمود الصحفي 

وفازت بها :سهام ذهني ( صباح الخير ) 

4. جائزة صبري غنيم فى القصة الإنسانية 

وفاز بها : أحمد عامر ( مجلة لغة العصر ) عن قصة شاب مصاب بالشلل الرباعي أقام مشروعا إنتاجياً بحاسبه الشخصي . 

5.  جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي 

وفاز بها : ( مناصفة ) ماجد على ( المصري اليوم ) عن مقاله " مخاوف من عودة الدولار الأسود " ونبيل صديق ( صباح الخير ) عن مقاله " الصعايدة : الاستثمار في فرقعة إعلامية " . 

6. جائزة منير كنعان للإبداع الفني في الصحافة (الرسم )

وفازت بها : أمان عمارة ( المساء ) .

7. جائزة صحافة البيئة ( تقدمها وزارة البيئة )

وفاز بها : حازم نصر ( الأخبار ) عن حملته الصحفية " كارثة بيئية تهدد مدينة المنصورة " 

8.  جائزة صحافة المرأة ( يقدمها مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ) 

وفازت بها : نجوى طنطاوي ( الأسبوع ) عن تحقيقها الصحفي حول بنات الترحيلة 

9.  جائزة عبد المجيد نعمان فى النقد الرياضي :
واختير للفوز بها / مصطفى حفظي الناقد الرياضي بمجلة آخر ساعة الذي أثرى الصحافة الرياضية على مدار ( 50 ) عاماً . 
ضمت لجان التحكيم الزملاء الأساتذة :

لويس جريس، محمد وجدي قنديل، كمال عبد الرؤوف ( جائزة إحسان عبد القدوس ) كامل زهيرى، جمال بدوي، مها عبد الفتاح ( جائزة احمد بهاء الدين ) صلاح عيسى، عاصم حنفي، فؤاد فواز ( جائزة احمد رجب ) سكينة فؤاد، د0 رفعت كمال، نجلاء محفوظ ( صبري غنيم ) جمال قطب، محمد حجى، حلمي التونى ( جائزة منير منير كنعان ) د0 حسن رجب، حاتم صدقي، ليلى مرموش ( جائزة صحافة البيئة ) د0نجوى كامل، ناهد المنشاوى، ماجدة مهنا ( جائزة صحافة المرأة )محمود عارف، ناجى قمحة، أسامة أيوب         ( جائزة التغطية الإخبارية المحلية )محمد عيسى الشرقاوى، عصام خلف، احمد طه النقر ( جائزة التغطية الخارجية )عزت السعدنى، تهاني إبراهيم، محمد أبو الحديد ( جائزة التحقيق الصحفي )محمود مراد، يوسف القعيد، مجدي مهنا ( جائزة الحوار )جميل جورج، عبد القادر شهيب، أسامة غيث ( جائزة الصحافة الاقتصادية ) رؤوف توفيق، طارق الشناوى، وجيه خيري ( جائزة الصحافة الفنية ) د0 علاء صادق، محمد سيف الدين، جمال هليل ( جائزة الصحافة الرياضية )محمد أبو طالب، ماهر الدهبى، عثمان لطفى ( جائزة الإخراج الصحفي ) فاروق إبراهيم، انطون البير، عارف سعد الدين ( جائزة التصوير ) محيى اللباد، جمعة فرحات، محمد حاكم ( جائزة الكاريكاتير )

مــدينـة الصحفيـيـن

على مدار عدة اجتماعات بين نقابة الصحفيين وهيئة الأوقاف المصرية تم تخصيص الوحدات الخاصة بالزملاء الصحفيين بمدينة الصحفيين فيللات وشقق سكنية مساحة 160 و120 و90 مترا وعقدت النقابة اجتماعين للزملاء الحاجزين لتسليم مستندات تخصيص الشقق والرسومات الهندسية الداخلية للوحدات .. وبعد اعتماد كشوف التخصيص من النقابة تم إرسالها الى هيئة الأوقاف مع مشروع عقود الوحدات التى تم الاتفاق عليها مع هيئة الأوقاف وفى خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توقيع الزملاء على عقودهم .. وقد قامت هيئة الأوقاف بمناقصة لاختيار استشاري للمشروع وتم اختيار السيد الدكتور / محمد إبراهيم بلح استشاري لتنفيذ مشروع مدينة الصحفيين بالقاهرة الجديدة .

وسيتم إجراء مناقصة عامة لاختيار الشركة التى ستقوم بتنفيذ المشروع والتى ستنتهي منه فى غضون ثلاث سنوات طبقاً للاتفاق مع هيئة الأوقاف المصرية على ذلك .

· استمرار صرف قروض الإسكان والزواج

تم صرف مبلغ مليون، 266 ألف جنيه لعدد (422) زميلا في العام الماضي 2004م بواقع 3000 جنيه لكل زميل، و استمرارا لهذا المشروع الذي يهدف إلى تمويل قروض بدون فوائد للزملاء . خاصة الشباب منهم لمعاونتهم على توفير جزء من مقدم شقة أو سداد أقساط متراكمة أو حالات الزواج الحديث .وفى العام الحالي تم صرف مبلغ (600 ألف جنيه) لعدد (200) زميل صحفي من اجمالى تحصيل أقساط القرض الممنوح من قبل وبياناتها كالتالي :

بيان بالصحفيين الحاصلين على قرض الإسكان مصنفين مؤسسات خلال عام 2005م 
	النسبة المئوية
	العدد
	المؤسسة
	م

	18.0%
	36
	الأهرام
	1 

	18.0%
	36
	الأخبار
	2 

	10.5%
	21
	الجمهورية
	3 

	9.5%
	19
	الوفد
	4 

	4.5%
	9
	الرأى
	5 

	4.0%
	8
	الإذاعة والتليفزيون
	6 

	3.5%
	7
	الأحرار
	7 

	3.0%
	6
	الحقيقة
	8 

	3.0 %
	6
	العربى
	9 

	3.0%
	6
	روزاليوسف
	10 

	2.5%
	5
	دار التعاون
	11 

	2.5%
	5
	أكتوبر
	12 

	2.5%
	5
	النبأ
	13 

	2.0%
	4
	الأسبوع
	14 

	2.0%
	4
	أ.ش.أ
	15 

	2.0%
	4
	العالم اليوم
	16 

	1.5%
	3
	دار الهلال
	17 

	1.5%
	3
	آفاق عربية
	18 

	1.0%
	2
	الميدان
	19 

	1.0%
	2
	صوت الأمة
	20 

	1.0%
	2
	مايو
	21 

	0.5%
	1
	الأهالى
	22 

	0.5%
	1
	اللواء الإسلامى
	23 

	0.5%
	1
	الجيل
	24 

	0.5%
	1
	العمال
	25 

	0.5%
	1
	عكاظ السعودية
	26 

	0.5%
	1
	وطنى
	27 

	0.5%
	1
	المصرى اليوم
	28 

	100%
	200
	الإجمالي 


مشروع التمغة الصحفية

· 30/3/2005

قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من الزملاء يحيى قلاش و ممدوح الولي و ياسر رزق لتمثيل النقابة في اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها من النقابة ووزارة العدل لمراجعة مشروع قانون التمغة الصحفية التي تقدمت بها النقابة لزيادة موارد صندوق المعاشات 0

و قد طلبت الحكومة رأى المجلس الأعلى للصحافة في مشروع النقابة و بعد مناقشته و الموافقة عليه تقرر إحالته لوزارة العدل لمراجعته بشكل نهائي قبل التقدم به إلى البرلمان 0

وبالفعل عقدت اللجنة المشتركة من وزارة العدل والنقابة عدة اجتماعات وانتهت من اعداد مشروع قانون التمغة واحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه إلي مجلس الشعب لإقراره . وبموجب هذه التعديلات يتم رفع فئات التمغة وتوسيع الجهات التي تطبق عليها و مشاركة النقابة في الضبطية القضائية .

زيادة حصة النقابة في الإعلانات 

· ولأول مرة منذ عام 1971وبعد مفاوضات بين النقابة و المجلس الأعلى للصحافة تم الاستجابة لطلب النقابة بزيادة الحد الأقصى من نسبة الإعلانات من المؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات . وهذا نص القرار: 

قــــــــــرار المجلس الأعلى للصحافة

رقم ( ) لسنة ‏2005

رئيس المجلس الأعلى للصحافة 

بعد الاطلاع علي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وعلي قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 .

وعلي موافقة المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 يوليو 2005.

قــــــــــــــــــــرر

المادة الأولى :

تحدد النسبة المئوية السنوية من حصيلة الإعلانات في جميع الصحف والمؤسسات الصحفية لصــالح صندوق المعـــاشات والإعانات بنقابة الصحفيين وذلك بواقع 1 % ( واحد بالمائة ) من تلك الحصيلة .

المادة الثانية :

في ضوء الظروف الاقتصادية للمؤسسات الصحفية،تتحدد هذه النسبة هذا العام بمبلغ محدد قدره خمسون ألف جنيه للمؤسسات القومية، وعشرة آلاف جنيه للصحف الأخرى. 

المادة الثالثة :

تراجع المبالغ المحددة في المادة السابقة سنويا وفقا للقانون،وتتم زيادتها بحد أدني5% كل عام .

المادة الرابعة :

يعمل بهذا القرار

مؤسسة هيكل للصحافة العربية بمبنى نقابة الصحفيين
التقـى الأستاذ محمد حسنين هيكل بأعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ/ جلال عارف نقيب الصحفيين وذلك بمقر النقابة.

وعلى مدى أكثر من ساعة شرح الأستاذ هيكل اعتزامه إنشاء مؤسسة تضم كافة الأوراق والوثائق الشخصية والعامة والسياسية التي في حوزته وتغطي تاريخ مصر منذ عام 1948، والتي يمكن للصحفيين والباحثين الاطلاع عليها، كما تضم المؤسسة مكتبته الخاصة وبها أكثر من 25 ألف كتاب حتى الآن من الكتب النادرة والمهمة وما سيضاف إليها من الكتب التي تصدر عن دور النشر الكبرى في العالم في نفس توقيت صدورها في دولها.

وقال إنه حريص على انطلاق الصحافة المصرية للاحتكاك والتفاعل والتأثير على ساحة الإعلام الدولي، وكذلك مساندة ودعم الصحفيين خاصة الشباب منهم، لذلك سيكون من أولويات عمل هذه المؤسسة قيامها أيضا بتوفير بعثات للتدريب بالخارج وتنظيم ورش عمل يحضرها كبار الصحفيين من دور الصحف الكبرى في العالم، إضافة لتخصيص بعض الجوائز التي تحفز على التقدم والإبداع المهني.

وأضاف أنه اعتزم تنفيذ هذا المشروع من خلال أكثر من جهة، ثم فكر في قيام مؤسسة يكون لها مكان مستقل، وكان أمامه عدة بدائل يدرس الاختيار من بينها، حتى سمع حوارا للنقيب بإحدى الفضائيات تحدث فيها عن وجود عدة أدوار استثمارية للإيجار بالنقابة، فوجد أنها المكان الأفضل في حال موافقة النقابة، وطرح على النقيب الفكرة وطلب لقاء أعضاء المجلس لشرح مشروعه والاستماع إلى مقترحاتهم .

وأضاف أن المشروع يخدم في جزء كبير وأساسي منه أبناء المهنة، وأنه رأى من الأفضل أن يكون قريبا منهم أو في بيتهم مع احتفاظه باستقلاليته الكاملة عن النقابة، وأنه بهذا يكون قد رد جميلا للمهنة التي يرى أنه مدين لها بالكثير أدبيا ومعنويا.

وقال هيكل إنه سيتم تأسيس هذه المؤسسة التي لا تستهدف الربح دون تلقي أي تبرعات من الداخل أو الخارج، وأنه قد خصص وقفية لضمان الإنفاق عليها، وسيكون مسؤولا عن إدارتها مجلس أمناء مستقل يضم شخصيات مصرية من بينهم نقيب الصحفيين بصفته، إضافة إلى شخصيات عربية ودولية مرموقة يعاونهم مجلس تنفيذي.

واختتم هيكل أنه يأمل أن تبدأ المؤسسة عملها بداية من عام 2007 على الأكثر.

وقد أدار النقيب وأعضاء المجلس حوارا مع الأستاذ هيكل رحبوا خلاله بمبادرته واختياره لمبنى النقابة كي يحتوي هذه المؤسسة، وأكدوا أنها ستضفي على المبنى معنى وقيمة وتزيد من الدور الحيوي للنقابة، إضافة إلى دورها التنويري وتقديم خدمة كبيرة لأبناء الوطن والمهنة.

وقد تقرر أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة.
المذكرة التأسيسية للمؤسسة 
· 31/10/2005

مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" ـ مؤسسة أهلية للخدمات العامة لا تستهدف الربح ـ منشأة طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، وهدفها السعي مع غيرها من المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية والمشغولة بمستقبل مهنة الصحافة في العالم العربي ـ بقصد تكثيف جهود الجمعية للتعاون على رقي مهنة الصحافة وتقدمها، اتصالا بتقاليد سبقت ولحاقا بآمال تنتظر ـ وسط عالم وزمان اتسعت فيهما آفاق المعرفة ودروس التجربة على نحو لم يسبق له مثيل.
إن المرجو من نشاط المؤسسة أن تقوم على مجموعة من أوجه العمل تساعد على تحقيق الأهداف المأمولة من إنشائها، ومن بينها:
1 ـ مكتبة عامة تحوي ما تجمع لدى "محمد حسنين هيكل" من كتب عن الصحافة والسياسة والحرب والتاريخ والمذكرات والأدب والفن وغير ذلك من مجالات المعرفة والثقافة.
2 ـ مكتبة مفتوحة تحوي الأوراق الصحفية والسياسية لـ: "محمد حسنين هيكل" بما فيها مجموعات كتبه ومقالاته وأحاديثه ومقابلاته، وما تجمع لديه من أوراق يمكن أن تكون لها قيمة بالنسبة للمشتغلين بالصحافة.
3 ـ مكتبة سياسية يكون استعمالها وفق تصريح من مجلس أمناء المؤسسة، وتضم ما تحصّل عليه "محمد حسنين هيكل" من وثائق (مصرية وعربية وعالمية) بما يلقي أضواء أبعد على مراحل مهمة من التاريخ السياسي الحديث للشرق الأوسط (بالتركيز على مصر والعالم العربي) ـ ثم متابعة ما يمكن أن يضاف جديدا إلى وثائق سابقة ولاحقة.
4 ـ مكتب مكلف بخدمة مهنية مستمرة وبلا مقابل حتى تتوافر مصادر ومراجع متجددة مضافة لمن يشاء من المشتغلين بالمهنة، ويكون بين بنود هذه الخدمة توفير متابعة للإعلام الدولي في أخباره وتحليلاته، بحيث يكون في وقته ولحظته تحت تصرف الراغبين في الاطلاع عليه من الصحفيين خصوصا شبابهم، كما يدخل فيه المساعدة على توفير إمكانيات الإنترنت بحيث تدخل بيسر ضمن وسائلهم الأخرى.
5 ـ إقامة حلقات مناقشة دورية مكثفة لأهم قضايا المهنة الراهنة والطارئة، رغبة في توسيع دائرة اللقاء على فهم مشترك للمدارس والتيارات المستجدة.
6 ـ دعوة صحفيين من العالم الخارجي لما يمكن تسميته ورش عمل مكثفة عن شواغل العمل الصحفي في مختلف مناحي اهتمامه وتطوره، بما يؤدي إلى التواصل المهني بين الصحافة العربية وصحافة العالم.
7 ـ إيفاد بعثات تدريبية إلى الخارج لفترات مناسبة في صحف عالمية كبرى، بحيث يستطع الصحفيون الشبان أن يتعرفوا ويستوعبوا مستوى وأساليب وأجواء العمل الصحفي في ظروف مستجدة ومتقدمة.
8 ـ إتاحة سجل توثيق مهني يضم تشريعات حرية النشر ومواثيق الشرف وما يتصل بها من التزامات المهنة وآدابها وتقاليدها، وذلك إلى جانب أهم الآراء وأحدث الاجتهادات في مجال حرية النشر والتعبير.
9 ـ تسهيل حضور عربي مناسب وكفء في اللقاءات والاجتماعات المهنية التي تقيمها اتحادات الصحف ونقاباتها ونواديها وكليات الصحافة في أماكن متعددة من العالم، بحيث يكون شباب المهنة طرفا في حوار المهنة عبر الحوار وعبر الثقافات.
10 ـ إصدار نشرة دورية بأهم المستجدات في ميادين التكنولوجيا المتصلة بالعمل الصحفي.

11 ـ إتاحة إمكانية خلاقة للتفاعل بين مختلف التعبيرات الصحفية من الجريدة إلى المجلة إلى الإذاعة إلى التلفزيون إلى وكالات الأنباء، باعتبار أن الصحافة ـ وهي الإعلام المكتوب ـ مهمة موصولة بمهام متعددة يقوم بها الإعلام المنظور والمصور والعابر للحدود.
12 ـ تقديم جائزة (أو أكثر) سنويا للأعمال البارزة في الصحافة العربية.
ويقوم نشاط المؤسسة على وقفية محددة ومتجددة ـ كافية لتحقيق أهداف المؤسسة يوفرها "محمد حسنين هيكل" وأسرته دون اعتماد أو مشاركة من أي طرف مصري أو خارجي، ولا يجوز للمؤسسة أن تقبل إسهاما خارج هذا الإطار في مرحلة التأسيس والإنشاء وبعد هذه المرحلة فإن المؤسسة لا يجوز لها أن تطلب أي مساهمة من خارجها لأوجه نشاطها، لكن يحق لها بعد التأسيس أن تقبل ـ شاكرة عارفة بالفض لأصحابه ـ ما ترى قبوله من مساهمات معلنة.
ويتولى الحفاظ على عمل المؤسسة وأهدافها مجلس للأمناء يشارك فيه ممثلو الوقفية إلى جانب عدد من الشخصيات المهتمة بالمهنة وبالعمل العام لا يزيد عددهم على سبعة، ويشترط أن يكون بينهم نقيب الصحفيين المصريين وكذلك أحد الشخصيات العربية المعنية بصحافة العالم العربي باعتبار تكامل العمل الصحفي على اتساع أوطان المنطقة.
ويختص برسم سياسة المؤسسة ووضع برامجها وإدارة أعمالها مجلس تنفيذي يتكون وتتحدد مهامه وفق لائحة يصدرها مجلس الأمناء. وتضع المؤسسة كهدف عام لها مستقبل الصحفي العربي ـ من كل وطن من أوطان الأمة ـ باعتبار أن الصحفي بذاته هو المؤتمن الأصلي على مستقبل المهنة والحفاظ على دوره التنويري ضمن حركة التقدم الشاملة للأمة، والمحافظة على مستوى يساعد على تمكين الصحافة العربية من دور مؤثر في محيطها يتواصل بالزمالة مع قوى التطور الخيرة في الإعلام الدولي وحركته المتسارعة.

محضر لقاء الأستاذ هيكل بأعضاء المجلس كما كتبه 
· تقرير متابعة 
مساء يوم الأحد (الساعة الثامنة والنصف) الموافق 30 أكتوبر 2005 (27 رمضان 1426هـ) توجه "محمد حسنين هيكل" إلى دار نقابة الصحفيين على موعد مع النقيب الأستاذ "جلال عارف" ومع مجلس إدارة النقابة، ثم افتتح النقيب اجتماعا خاصا للمجلس اكتمل فيه حضور الأعضاء، وعرض "محمد حسنين هيكل" خطوط مشروع المؤسسة الجديدة لخدمة الصحافة العربية ـ بالتركيز على الصحفيين ـ بخاصة شبابهم.
ودارت مناقشة تبدت فيها زمالة وصداقة المهنة، ورحب المجلس بالإجماع بفكرة ومشروع المؤسسة الجديدة.
وقد أبدى محمد حسنين هيكل ما استقر الرأي عليه أخيرا من استئجار مقر للمؤسسة في الأدوار الاستثمارية بالمبنى الكبير للنقابة تحقيقا لدرجة من التواصل مطلوبة ـ ثم أن يكون ذلك بمقتضى عقد بين النقابة والمؤسسة، بحيث تكون هذه الأخيرة في جوار النقابة ـ بظن أنه قد يكون المكان الأنسب لها بين أماكن طرحت من قبل ثم جرى استبعادها ـ إيثارا لذلك الجوار المهني الجامع.
وكان الطلب الذي ركز عليه "محمد حسنين هيكل" في نهاية عرضه هو أن تتفضل نقابة الصحفيين في مقدمة العقد المبرم بينها وبين المؤسسة بتسجيل وعدها بأن تشمل بحمايتها المعنوية كافة محتويات مكتبة المؤسسة، وخصوصا ما تحتفظ به من وثائق سياسية ومهنية، واعتبار تلك حصانة أدبية يوفرها الصحفيون أنفسهم وفي نقابتهم لسلامة مشروع أنشئ من أجلهم ومن أجل رفاقهم في المهنة من الصحفيين العرب.
وقد تفضل النقيب وكذلك أعضاء المجلس كافة بإبداء صادق نواياهم تجاه هذا النوع من الحصانة المعنوية، عارفين أن ذلك (في الظروف الراهنة) قصارى ما تستطيعه واحدة من أعرق مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حوزتها المهنية والعامة.
وأثناء المناقشة عرض أحد أعضاء النقابة حماسة وكرما إهداء المساحة المطلوبة لأغراض المؤسسة (وهي حاليا في حدود الألف متر مربع) دون مقابل، وشكر "محمد حسنين هيكل" لذلك الزميل الكريم مشاعره، عارضا أن يكون هناك إيجار محدد منصوص عليه في عقد حتى تظل الخطوط محددة بين النقابة والمؤسسة.
وعرض "محمد حسنين هيكل" أن أقصى ما يطلبه في هذا الصدد أن يبدأ سريان عقد الإيجار بعد مدة سنة لا تزيد، باعتبار أن تلك هي المدة اللازمة كحد أدنى لتجهيز مقر المؤسسة، لأن الأدوار الاستثمارية في مبنى النقابة لم يقع تشطيبها، وسوف يستغرق إنجاز ذلك العمل مدة لا تقل عن سنة ـ ومع ذلك فإن المؤسسة على استعداد لأن تدفع مقدما إيجار عدة سنوات فور توقيع العقد، تأكيدا له من ناحية، وتحقيقا لمصلحة النقابة من ناحية أخرى.

وقد اتفق على استمرار الاتصال بين النقابة ومكتب "محمد حسنين هيكل" لإبلاغه بما استقر عليه الرأي في شأن قيمة عقد الإيجار، مع مراعاة من جانب المجلس أن إلى اعتبار أنه مع الاتفاق الكامل على منطق الاستثمار، فإن المؤسسة قد لا تكون مبالغة إذا توقعت تعاملا يوائم بين فوائد الاستثمار وبين طبيعة عملها.
النقابة و إجراء الانتخابات على منصب النقيب دورة سبتمبر 2006

انطلاقا من سعيها دائما لإجراء الانتخابات في موعدها 00 أرسلت النقابة خطاب بتاريخ 4/7/2005 إلى السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة و رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية من اجل إجراء الانتخابات على منصب النقيب هذا نصه :-

السيد المستشار / محمد هناء المنسي

رئيس محكمة جنوب القاهرة و رئيس اللجنة القضائية المشرفة 

 على انتخابات النقابات المهنية

تحية طيبة و بعد000

بداية نتقدم لكم بخالص التقدير لما تقدمونه من جهد مخلص 0 و نخطركم بأن آخر انتخابات جرت بنقابة الصحفيين لموقع النقيب و أعضاء المجلس كانت في 30 يوليو 2003 0

و لما كانت انتخابات المجلس تجرى كل أربع سنوات، و النقيب كل عامين طبقا لقانون النقابة، فقد قرر المجلس إبلاغكم للإعداد لفتح باب الترشيح و إجراء الانتخابات لمنصب النقيب تطبيقا للقانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين و القانون رقم 100 لسنة 1993 و تعديلاته و قد اقترح مجلس النقابة المواعيد الآتية لإجراء الانتخابات :-

1- فتح باب الترشيح يوم السبت 16 يوليو 2005
2- إجراء الانتخابات يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2005
3- رجاء اتخاذ ما ترونه وفقا للقانون لإجراء الانتخابات 0

السكرتير العام                                                  نقيب الصحفيين

يحيى قلاش                                                                           جلال عارف

ثم أرسلت النقابة خطابا آخر بتاريخ 1/8/2005 استعجالا لإجراء الانتخابات هذا نصه:-

السيد المستشار/ محمد هناء المنسي

رئيس محكمة جنوب القاهرة و رئيس اللجنة القضائية المشرفة على 

انتخابات النقابات المهنية

بعد التحية،،

أفيد سيادتكم أن آخر انتخابات أجريت على مقعد نقيب الصحفيين و على عضوية مجلس النقابة قد أجريت في 30/7/2003 و تم إعلانها في 31/7/2003 و لما كان قانون النقابة يقرر إجراء انتخابات النقيب كل عامين 00 و لما كانت النقابة قد أبلغت سيادتكم في بداية شهر يوليو الرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها طبقا للقانون 0 فإنني أود و قد تجاوزنا التاريخ المحدد لذلك تأكيد رغبتنا في إعلان فتح باب الترشيح و الانتخابات انطلاقا من ضرورة احترام قانون النقابة و قبل ذلك احتراما لقيمة استمرار أي شخص في موقع الخدمة بناء على إرادة من أصحاب المصلحة 0

 و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

نقيب الصحفيين

     جلال عارف 

و بناء على ذلك تم تشكيل لجنة من المحكمة لفحص سجلات العضوية و انتهت اللجنة من هذه الإجراءات و تم تحديد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات يوم السبت 10/9/2005 و حتى يوم الأربعاء 14/9/2005 و على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد 25/9/2005 00 و قد تقدم للترشيح لمنصب النقيب عدد (11) من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية هم الأساتذة إبراهيم حجازي و احمد جبيلى و د0 أسامة الغزالى حرب و أسامة غيث و سيد الاسكندرانى و جلال عارف و فايز عبد المجيد و مصطفى بكرى و محمد نجيب و نادية حمدي و يسرية ناصر 0

هذا و قد قامت إدارة شئون المجلس و الأعضاء بالنقابة باتخاذ كافة ترتيبات إجراء الانتخابات من طبع تذاكر الانتخابات و توزيع اللجان الانتخابية و الانتهاء من حصر كافة إجراءات عمل لجان الانتخابات من اجل سهولة وراحة و سهولة إدلاء الزملاء بأصواتهم سواء بالقاهرة سواء بالقاهرة أو الإسكندرية و حل كافة مشاكل الزملاء أثناء العملية الانتخابية 0 و قد جاءت نتائج الجولة الأولي من الانتخابات كالآتى :-

وزارة العدل

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

مكتب المستشار رئيس المحكمة

قرار

إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للصحفيين لمنصب النقيب و التي أجريت يوم 25/9/2005

نحن المستشار / محمد هناء المنسي رئيس محكمة جنوب القاهرة

رئيس اللجنة القضائية المشرفة

على انتخابات النقابات المهنية

· بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 95 بشان ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية

· و على القانون رقم 46 لسنة 72 و تعديلاته بشان السلطة القضائية 
· و على القانون رقم 76 لسنة 70 بشان نقابة الصحفيين و لائحته الداخلية
· و على ما أخطرنا به السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية و السادة الأساتذة رؤساء اللجان الانتخابية بالقاهرة 0
فقد أسفرت نتيجة الانتخابات عن الآتي :-

	4541
	عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين و لهم حق الانتخاب
	أولا

	3073
	عدد الناخبين الذين حضروا و أدلوا بأصواتهم
	ثانيا


ثالثا : بالنسبة للأصوات الصحيحة و الباطلة:-

أ- عدد الأصوات الباطلة 28 صوتا

ب- عدد الأصوات الصحيحة 3045 صوتا

ج – عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح لمنصب النقيب:-

	عدد الأصوات
	شهرته
	اسم المرشح
	م

	940
	إبراهيم حجازي
	إبراهيم حسن حجازي حسن
	1

	-
	احمد الجبيلي
	احمد عبد العظيم كامل جبيلى
	2

	223
	أسامة الغزالى حرب
	د/ أسامة محمد الغزالى حرب
	3

	77
	أسامة غيث
	أسامة محمد حسن غيث
	4

	4
	سيد الاسكندرانى
	السيد محمد إبراهيم الاسكندرانى
	5

	1193
	جلال عارف
	جلال عارف محمد عثمان
	6

	1
	فايز زايد
	فايز عبد المجيد عبد الحفيظ زايد
	7

	602
	مصطفى بكرى
	محمد مصطفى بكرى محمد
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و بناء على ما تقدم تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ما يلي :-

أولا : إعادة الانتخاب على منصب النقيب يوم الخميس الموافق 29/9/2005 بين الحاصلين على اكثر الأصوات و هما :-

1- جلال عارف محمد عثمان

2- إبراهيم حسن حجازي حسن
ثانيا : تخطر الإدارة العامة للتفتيش القضائي بصورة من هذا القرار

ثالثا : يخطر السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية

رابعا : تخطر النقابة العامة للصحفيين بصورة من هذا القرار

تحريرا فى 25/9/2005

رئيس محكمة جنوب القاهرة

المستشار / محمد هناء المنسي

 رئيس اللجنة القضائية المشرفة

 على انتخابات النقابات المهنية 

هذا و قد تم إعادة الانتخابات يوم 29/9/2005بين الأستاذين جلال عارف و إبراهيم حجازي في سهولة و يسر و جو ديمقراطي بروح التنافس العالية بين الزملاء أصحاب مهنة الرأى 00 و قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة علنا بالدور الرابع و كانت كالآتى:-

	عدد الأصوات
	اسم المرشح
	م

	1675
	جلال عارف
	1

	1087
	إبراهيم حجازي
	2


و قد أدلي 2782 من الزملاء الصحفيين بأصواتهم في انتخابات الإعادة و كانت عدد الأصوات الصحيحة 2762 صوتا و عدد الأصوات الباطلة (20) صوتا من إجمالي عدد (4552) عضوا لهم حق الانتخاب 00 و قد أشادت وسائل الإعلام المختلفة بتنظيم العملية الانتخابية في هدوء و ديمقراطية و نزاهة بين الزملاء المرشحين.

- وقد وجه الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين التحية إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقال في أول اجتماع عقده مجلس النقابة عقب الانتخابات إن الصحفيين أعطوا درسا في الممارسة الديمقراطية والمشاركة الواعية التي نستطيع أن نفخر بها، وأن نقدمها مثالا ونموذجا يحتذي به. وأكد أن أمام مجلس النقابة جدولا حافلا لمطالب الصحفيين الذين أعطونا ثقتهم كي نستكمل ما بدأناه معا من ملفات وقضايا.

كما أكد الزميل إبراهيم حجازي وكيل النقابة على تكاتف جميع أعضاء المجلس لإنجاز كثير من المهام العاجلة وحل مشاكل الصحفيين.

النقابة و القيادات الصحفية الجديدة 

واستعرض المجلس التعيينات الجديدة للقيادات الصحفية في الصحف القومية والجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين للمطالبة بإنهاء حالة الجمود والأوضاع غير القانونية داخل هذه المؤسسات و اعتبر المجلس هذه التغييرات خطوة علي طريق إصلاح المؤسسات , وفتح الطريق لأجيال جديدة لكي تتولي المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة التي يتحرك فيها الوطن نحو الديموقراطية , والتي تلقي علي الصحافة عبئا هائلا لكي تقود الحوار الوطني من أجل المستقبل .

و أكد المجلس علي ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات , و أن الملف الخاص بالمؤسسات القومية لابد أن يظل مفتوحا حتى تتم مراجعة أوضاعها الاقتصادية , وحتى يتم تحديد أوضاع الملكية و الادارة بها بما يضمن " قومية " هذه المؤسسات وبما يفتح الطريق لاستعادة دور الصحافة المصرية في النهوض والتنوير , وبما يزيل العوائق أمام المواهب الحقيقية التي تزخر بها أجيال جديدة من الصحفيين المصريين . 

وقد قرر المجلس إقامة حفل خاص للترحيب بالقيادات الصحفية الجديدة يوم الخميس المقبل تعزيزا للعلاقات بين النقابة و الإدارات الصحفية المختلفة من اجل تحيقيق مصالح الصحفيين وصالح المهنة .

حفل تكريم للزملاء الفائزين في الانتخابات البرلمانية
· 8/2/2006

نظم مجلس نقابة الصحفيين حفل تكريم للزملاء الصحفيين الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة  و هم الأساتذة : حمدين صباحي ومحمد عبد العليم و مصطفى بكري ومحسن راضي ومحمد مصطفى شردي، شارك في الحفل السيد النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين . 

مؤتمر عام لبحث أوضاع المؤسسات الصحفية القومية

· 24/1/2006

وافق مجلس نقابة الصحفيين على تنظيم مؤتمر عام لبحث ومناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وكلف المجلس الزميل رفعت رشاد بإعداد ورقة تحدد إطارا بالموضوعات التي يتناولها المؤتمر لعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لإقرارها في شكلها النهائي ولتحديد موعد للمؤتمر وأعماله التحضيرية.

وكان المجلس في اجتماعه الأخير برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين قد ناقش في إطار جدول أعماله أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، وذلك في ضوء ما تم من تطورات خلال الفترة الأخيرة وما تم الكشف عنه بعد التغييرات الأخيرة من تجاوزات تمت في فترات سابقة. 

واستجابة لرأي عام واسع بين الصحفيين ركزت المناقشات على أهمية أن تبادر النقابة بتقديم رؤية تمثل الجماعة الصحفية حول أوضاع الملكية والإدارة والأوضاع المالية والمهنية وعلاقات العمل، ومدى ملاءمة القوانين واللوائح الحالية للاستجابة للتطورات الحالية، وكذلك مدى تأثير القوانين المقيدة للحريات الصحفية على أوضاع المهنة، وتحقيق الصحافة لرسالتها.
وأكدت المناقشات على أهمية قيام النقابة بتقديم تصور يساهم في الحوار الجاري مع أطراف أخرى حول أوضاع هذه المؤسسات، وتشكيل رؤية للمستقبل، خاصة أنها الطرف الأساسي والرئيسي فيما يتعلق بشؤون المهنة وأوضاع الصحفيين.

التنسيق بين النقابة العامة و النقابة الفرعية بالإسكندرية 

· 16/8/2005

التقى مجلس نقابة الصحفيين و مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ حسين ثابت نقيب الصحفيين و حضور الزملاء الأساتذة حسن إمام و محمود رسلان وكيلي النقابة و فكرى عبد السلام السكرتير العام و محمد محمود أمين الصندوق بوفد من النقابة العامة ضم يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين و صلاح عبد المقصود وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات و محمد خراجة عضو مجلس النقابة و عضو لجنة التسويات و ناقش الاجتماع عددا من القضايا التي تهم العمل النقابي و خدمة الزملاء أعضاء النقابة بالإسكندرية و كذلك القضايا التي تهم جموع الصحفيين و انتهى الى صياغة رؤية مشتركة أكدت على ما يلي :-

أولا : ضرورة دعم التواصل بين النقابة العامة و النقابة الفرعية لصالح تقديم خدمات افضل لأعضاء النقابة بالإسكندرية و توظيف طاقات كل الزملاء من اجل صالح المهنة و الصحفيين و التنسيق الكامل في العمل بين النقابة العامة و النقابة الفرعية 0

ثانيا : تأكيد الزملاء بالنقابة الفرعية بالإسكندرية على احترام العمل المؤسسي و روح الفريق في كل القرارات التي تهم الصحفيين 0و في هذا الصدد أكد الزميلان فكرى عبد السلام و محمد محمود ثقة كل منهما في الآخر و أن أي اختلاف في وجهات النظر بينهما لا يعنى أي خلاف شخصي و أن كليهما يحمل تقديرا للآخر 0

ثالثا : إعطاء أولوية في الفترة المقبلة لتلاحم المجلس مع الأسرة الصحفية بالإسكندرية و حشد كل الجهود لخدمة قضايا الصحافة و الصحفيين 0

رابعا : أكد المجتمعون على أن أي خلاف يكون مجال تناوله داخل النقابة ووفقا للتقاليد و الأصول النقابية 0

· 10/10/2005

من اجل التنسيق الكامل بين النقابة العامة و الفرعية بالإسكندرية عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا برئاسة الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين و حضور الأستاذ حسين ثابت رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية و الزملاء أعضاء مجلس النقابة الفرعية 0

ناقش الاجتماع كيفية التنسيق الكامل بين النقابة العامة و النقابة الفرعية و التواصل بينهما من اجل تقديم كافة الخدمات لأعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية و تضامن كل الزملاء من اجل صالح المهنة و الصحفيين و احترام قواعد العمل المؤسسي و روح الفريق الواحد و رفض أى تجاوزات فردية تسيء للأداء النقابي أو لصورة الصحفيين 0
تقرر خلال الاجتماع مشاركة رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية أو ما ينوب عنه من الزملاء أعضاء المجلس في حضور اجتماعات النقابة العامة بصفة منتظمة و ذلك للمساهمة في مناقشة الأفكار و الجهود التي تتم لخدمة قضايا المهنة و الزملاء و كذلك لعرض ما يجرى تباعا من نشاط بالنقابة الفرعية و دفع العمل بها لتقديم خدمات افضل لأعضائها 0
كما قرر السيد النقيب عقد لقاء مع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية في موعد يحدد عقب إجازة عيد الفطر المبارك بمقر النقابة الفرعية على أن يسبقه لقاء مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة و الفرعية 0
و قد تقرر تنظيم دورات للغة الإنجليزية و الكمبيوتر للزملاء الصحفيين بالإسكندرية و أسرهم و ذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية 0

النقابة ودعم الزملاء بأجهزة الكمبيوتر

فى إطار السعي الدائم لمجلس النقابة لمواصلة برنامج كمبيوتر لكل صحفي والذي انتهجته النقابة منذ اكثر من 7 سنوات أرسل السكرتير العام خطاب إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لمواصلة صرف هذا الدعم للزملاء هذا نصه:

"نتوجه لكم بالشكر على اهتمامكم باستكمال مبادرة تقديم الدعم التكنولوجي للصحفيين لمساعدتهم على شراء أجهزة الحاسب الآلي كضرورة لا غنى عنها للعمل الصحفي حالياً وهو ما ينعكس على تطور الأداء بجميع المؤسسات الصحفية .

وبالنسبة للأسلوب الذي سبق للنقابة اتباعه في منح الصحفيين أجهزة الحاسب الآلي فإنه تم في بداية المشروع عام 97 الاتفاق مع عدة شركات تعمل في هذا المجال مشهود لها بالخبرة والسمعة الجيدة والتي قدمت أنواعا و أسعارا للأجهزة تناسب دخول الزملاء , وكان كل زميل يختار النوع والشركة , ثم تقوم النقابة بتحويل مبلغ الدعم إليها ليقوم هو بسداد الباقي نقدا أو بالتقسيط وقد قامت بعض المؤسسات بدفع بقية المبلغ وتقسيطه على الزملاء بدون فوائد للتسهيل على الزملاء في شراء الأجهزة . 

ونتيجة لملاحظات الزملاء تركنا لهم اختيار أي شركة يتم تحويل مبلغ الدعم إليها وعدم الاقتصار على شركات بعينها ثم بعد ذلك منحت النقابة قيمة الدعم للزميل بشكل مباشر ليقوم بشراء الجهاز الذي يناسبه بصفته صاحب المصلحة، وفى كل الأحوال ثبت أهمية هذه الدورات وهذا الدعم واحدث نقلة مهنية لعدد كبير من الزملاء .

ونرجوا إن يتم البحث عن وسيلة تتيح للزملاء الحصول على جهاز كمبيوتر مجاني بعد الحصول على الدورة التدريبية في النقابة وذلك من خلال زيادة قيمة الدعم أو باتفاق مشترك بين المجلس الأعلى والمؤسسات الصحفية لتحمل قيمة الكمبيوتر خاصة أن المؤسسات صاحبة مصلحة فى هذا الأمر، كما أن الظروف المادية للغالبية من الزملاء صعبة جداً، ويمكن لأقسام الإعلانات أن تسهم فى هذا الأمر وكذلك وزارة الاتصالات التى يقوم المجلس الأعلى حالياً بإجراء اتفاق معها بخصوص هذا المشروع علماً انه قد حصل على هذا الدعم من بدء تقديمه عام 97 وحتى الآن 1446 زميلاً فى حين أن عدد الزملاء الذين اجتازوا هذه الدورات ولم يحصلوا علـى الدعم قد قارب الـ 900 زميل حتى الآن وان هذه الدورات تقدم بشكل منتظم ومستمر حتى الآن للزملاء أعضاء النقابة . 

وقد قامت النقابة طوال السنوات الماضية بدعم كل زميل بمبلغ 1200 جنيه واستثنى من ذلك آخر دفعة حصلت عليها النقابة من المجلس الأعلى حيث خصصت النقابة منها 1000 جنيه فقط لكل زميل فى محاولة لشمول الدعم لأكبر عدد من الزملاء . 

إننا على ثقة من حرصكم على الوصول إلى أفضل سبيل لاستمرار نجاح هذا المشروع وتحقيق اكبر فائدة ممكنة للمهنة ولمؤسساتنا الصحفية ولزملائنا " 

وبجهد دءوب وافق المجلس الأعلى للصحافة على طلب السيد النقيب باعتماد مبلغ مليون جنيه تغطى        ( 670 ) من الزميلات والزملاء الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين والذين حصلوا على دورات تدريبية بالنقابة كدفعة أولى ويعتبر ذلك أكبر دفعة تحصل على هذا الدعم مرة واحدة وبمساهمة المجلس الأعلى للصحافة بمبلغ 1500 جنيه لكل زميل من ثمن شراء جهاز الكمبيوتر أو ملحقاته عن طريق مجموعة من الشركات مع تقسيط باقى ثمن الأجهزة التى تزيد على ذلك لمدد تصل إلى ( 40 ) شهرا أو السداد على (3 ) أشهر بدون فوائد .. وسوف تواصل النقابة صرف باقى هذا الدعم للزملاء تحت التمرين والذين حصلوا على دورات بالنقابة خلال الفترة القادمة .

· وفي الختام نؤكد أن مشوار تحقيق ما نصبو إليه مازال طويلا فملف طموحنا يحتاج إلى جهدنا جميعا حتى نصل إلى لائحة أجور كريمة وعلاقات عمل محترمة وقوانين تليق بصحافة مصر و مكانتها فلا يمكن أن نتحدث عن إصلاح سياسي والقوانين المقيدة للحريات ومنها حرية الرأي والتعبير مازالت هي العنوان الرئيسي .. فلا إصلاح سياسي بدون حرية صحافة ولا حرية صحافة بدون تداول المعلومات وحرية الإصدار و إلغاء الحبس في قضايا النشر .
       السكرتير العام                                                    نقيب الصحفيين

يحيى قلاش                                                                             جلال عارف
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